
تقييــم السياســات والقوانيــن البيئيــة 
الراهنــة في اليمــن

سلسلة السياسات البيئية

هشــام محمــد ناجي



©  2023 مبادرة الإصلاح العربي | جميع الحقوق محفوظة. 

يسمح هذا الترخيص للقائمين بإعادة الاستخدام بتوزيع المواد وإعادة دمجها وتكييفها 
والبناء عليها بأي وسيط أو تنسيق لأغراض غير تجارية فقط، وطالما يتم الإسناد إلى 

المنشئ. إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تكييفها أو البناء عليها، فيجب عليك ترخيص 
المواد المعدلة بموجب شروط مماثلة.

صورة الغلاف: فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة طوال اليوم في إب، اليمن في 27 أيار/
مايو 2015 -  © عادل الشرعي / وكالة الأناضول 

نيسان/ أبريل 2023

عن الكاتب

البتــرول  كليــة  في  البيئيــة  العلــوم  قســم  ورئيــس  جامعــي  أســتاذ  ناجــي،  محمــد  هشــام 
العــربي  الإصــاح  مبــادرة  في  مقيــم  غيــر  وزميــل  صنعــاء  بجامعــة  الطبيعيــة  والمــوارد 
)2021-2022(. وهــو أيضــاً عضــو في المرصــد اليمنــي لحقــوق الإنســان )YOHR(، ويعمــل 
مُستشــاراً لعــدة منظمــات، ويُركــز علــى الدراســات البيئيــة، والبيئــات الســاحلية والبحريــة، 
وإدارة المناطــق الســاحلية، ودراســات تقييــم الآثــار البيئيــة والاجتماعيــة، والإدارة البيئيــة.
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خــال العقــود الماضيــة، كان للمجتمعــات البشــرية أشــد التأثيــر علــى البيئات 
المحيطــة بهــا. بعــض هــذه التأثيــرات كان لهــا دوراً إيجابيــاً والبعــض الآخــر 
ســلبياً. بعــض النشــاطات البشــرية كان لهــا تأثيــراً محليــاً، وبعضهــا امتــد إلى 
مســتوى الإقليــم، أو بعــض النشــاطات التــي أدت إلى وصــول أثرهــا الســلبي 
علــى مســتوى أوســع. النشــاطات البشــرية في الآونــة الأخيــرة ألقــت بظلالهــا 
الطبيعيــة. وتســببت هــذه  الحيــاة  المحيطــة وأدت إلى تدهــور  البيئــة  علــى 
الأنشــطة في زوال عــدد كبيــر مــن أنــواع الكائنــات الحيــة خــال الفتــرة الماضيــة 
)1(. إذا لــم يتــم الانتبــاه إلى ذلــك وتغييــر الســلوكيات البشــرية، ســوف تســتمر 

هــذه الأنشــطة الكارثيــة ومعهــا سيســتمر انقــراض عــدد كبيــر مــن الكائنــات 
في  المختلفــة  البشــرية  الأنشــطة  تســببت  لقــد  مماثــل.  نحــو  علــى  الحيــة 
بعــض  في  لهــا  المصاحبــة  والحيوانــات  النبــاتي  للغطــاء  جوهريــة  تغييــرات 
الأنظمــة البيئيــة، وخاصــةً تلــك الأنشــطة المتعلقــة بالجانــب الزراعــي، حيــث 
تــم تحويــل مســاحات شاســعة مــن البيئــات الطبيعيــة )الغابــات علــى ســبيل 
المثــال( إلى أراضــي زراعيــة مــن أجــل منفعــة الإنســان. هــذه الأنظمــة البيئيــة 
الجديــدة والتــي تســود فيهــا الأنــواع الدخيلــة التــي تنتمــي إلى نفــس الســالة 

ســوف تقلــل مــن التنــوع الجينــي الحيــوي في المنطقــة )2(. 

وانبعاثــات  الأحفــوري،  الوقــود  وإحــراق  اســتخراج  مــن  الناتــج  التلــوث 
الصناعيــة  العمليــات  في  الإنســان  ينتجهــا  التــي  الكيميائيــة  المركبــات 
المختلفــة، والمبيــدات التــي يســتخدمها في نشــاطاته الزراعيــة، جميعهــا أدى 
إلى زيــادة تلــوث الهــواء والمــاء والتربــة )3(. فالتغيــرات المناخيــة والاحتبــاس 
كل طبقــة الأوزون، مــا هــي إلا  الحــراري والأمطــار الحامضيــة، بالإضافــة إلى تــآ
نتيجــة لهــذه النشــاطات، والتــي أدت إلى تدميــر الأنظمــة البيئيــة الحساســة 

التــي لــم تتمكــن مــن التكيــف مــع هــذا الشــذوذ المناخــي. 

بهــذا  الاهتمــام  مــن  المزيــد  يُظهــر  الإنســان  بــدأ  الماضيــة،  الســنوات  خــال 
يلاحــظ  بــدأ  عندمــا  خاصــةً  العالمــي.  البيئــي  النظــام  في  الحاصــل  التدهــور 
كتشــافه  أن هــذا التدهــور في البيئــة أصبــح يهــدد حياتــه وصحتــه، وكذلــك ا
أن هــذا التدهــور البيئــي بــدأ في التأثيــر عليــه اقتصاديــا ًواجتماعيــاً. لذلــك، 
شــرعت دول عديــدة في عقــد عــدد مــن المؤتمــرات وورش العمــل الدوليــة، 
وكذلــك التوقيــع علــى عــدد مــن الاتفاقيــات المعنيــة بحمايــة الأنظمــة البيئيــة 
المختلفــة والتقليــل مــن الانبعاثــات والملوثــات الأخــرى التي تهدد حياة وخير 
ورفاهيــة مواطنيهــا. ويُعــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة الــذي عُقــد في اســتكهولم 
عــام 1972م حــول البيئــة البشــرية هــو نقطــة التحــول علــى المســتوى الــدولي 
لتحفيــز الــدول الصناعيــة الكبــرى للاهتمــام ببيئتهــا والحفــاظ عليهــا. كما شــدد 
المؤتمــر علــى أن الاســتخدامات الخاطئــة وغيــر المباليــة مــن قبــل الأنشــطة 
البشــرية ســيؤدي لا محالــة إلى إلحــاق الضــرر وتدهــور الانظمــة البيئيــة )4(. 
علــى  اللاحقــة،  والمعاهــدات  والاتفاقيــات  الاتفاقيــة،  هــذه  انعكســت  ولقــد 
مؤتمــر  حــدد  فقــد  العالــم.  دول  أغلــب  في  الوطنيــة  البيئيــة  التشــريعات 
اســتكهولم المبــادئ التــي ينبغــي للــدول أن تتبناهــا مــن أجــل ســن القوانيــن 

التــي تهــدف إلى حمايــة البيئــة وتحســينها. 

البيئة في اليمن
البيولوجــي والمناظــر  التنــوع  مــن  اليمــن مجموعــة متنوعــة غنيــة  تمتلــك 
كيــب الجيولوجيــة والتضاريــس التــي  الطبيعيــة، وهــذا يعكــس التنــوع في الترا
تتميــز بهــا اليمــن )5(. أعطــى هــذا التنــوع الطبوغــرافي لليمــن مجموعــة متنوعــة 

مــن البيئــات الطبيعيــة ودرجــة عاليــة مــن التنــوع البيولوجــي البيئــي.
يقــارب  الــذي  الســاحلي  شــريطها  بطــول  اليمنيــة  الجمهوريــة  تتميــز  كمــا 
مناطــق  ثلاثــة  إلى  اليمنــي  الســاحل  تقســيم  يمكــن   .)6( كيلومتــر   2.252
ســاحلية؛ الســاحل الغــربي المطــل علــى البحــر الأحمــر، والســاحل الجنــوبي 

العــربي، بالإضافــة إلى ســواحل  المطــل علــى كل مــن خليــج عــدن والبحــر 
أرخبيــل ســقطرى في المحيــط الهنــدي. تضــم المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 
تتميــز  حيــث  إنتاجيــة،  البحريــة  الميــاه  كثــر  أ مــن  بعضًــا  اليمــن  في   )EEZ(
بإنتاجيــة أوليــة عاليــة ومــوارد بحريــة غنيــة، بالإضافــة إلى مجموعــة متنوعــة 
مــن النظــم البيئيــة المهمــة مثــل الشــعاب المرجانيــة وأحــواض الأعشــاب 

.)7( المانجــروف  وأشــجار  البحريــة 

تعرضــت اليمــن خــال الســنوات الماضيــة للعديــد مــن الضغــوط البشــرية 
التــي تســببت في عــدة مشــاكل بيئيــة. ربمــا يعــود معظــم هــذه المشــاكل 
نتيجــة  المــدن  الســكان في  الســكاني، وتركــز  النمــو  المطــردة في  الزيــادة  إلى 
الهجــرة الداخليــة. كمــا ترجــع المشــاكل البيئيــة إلى الفقــر والبطالــة، وضعــف 
تنفيــذ التشــريعات البيئيــة، وقلــة الوعــي البيئــي، والتصحــر، والتلــوث، إلــخ. 
يعيــش حــوالي 83٪ مــن ســكان اليمــن في المناطــق الريفيــة حيــث تشــكل 
الزراعــة وصيــد الأســماك في هــذه المناطــق المصــدر الرئيســي لدخــل ســكانها 

المعيشــي )8( )9(.

هنــاك  يكــن  لــم  1990م،  العــام  في  أعلنــت  التــي  اليمنيــة،  الوحــدة  قبــل 
العربيــة  )الجمهوريــة  الوطــن  مــن  الشــمالي  الشــطر  في  بيئيــة  مؤسســات 
الديمقراطيــة  اليمــن  الجنــوبي )جمهوريــة  اليمنيــة(، بينمــا صــدر في الشــطر 
الشــعبية( القانــون رقــم )8( لســنة 1984م بشــأن إنشــاء المجلــس الوطنــي 
للبيئــة والصــادر في مدينــة عــدن، عاصمــة الشــطر الجنــوبي آنــذاك. وبعــد قيــام 
الوحــدة واندمــاج الشــطرين في دولــة موحــدة تُســمى الجمهوريــة اليمنيــة، 
كانــت اليمــن الموحــدة مــن ضمــن الــدول التــي انخرطــت في ركــب الــدول التــي 
لهــا اهتمــام عالمــي بالحفــاظ علــى البيئــة، وقامــت بالتوقيــع علــى العديــد 
مــن الاتفاقيــات الدوليــة بغيــة حمايــة بيئتهــا الطبيعيــة. حيــث قامــت الدولــة 
بالاهتمــام بالبيئــة اليمنيــة وجعلــت الحفــاظ عليهــا مــن ضمــن أولوياتهــا. ظهــر 
هــذا الاهتمــام في الدســتور اليمنــي والــذي أدرجــت بنــد خــاص مــن بنــوده 
ينــص في المــادة رقــم )35( منــه علــى أن »حمايــة البيئــة مســئولية الدولــة 
والمجتمــع، وهــي واجــب دينــي ووطنــي علــى كل مواطــن« )10(. تهــدف هــذه 
البشــرية  النشــاطات  مــن  اليمنيــة  البيئــة  حمايــة  مهمــة  جعــل  إلى  المــادة 
بالمشــاركة  اليمنــي  المواطــن  المختلفــة هــي مســئولية يتحملهــا  الســلبية 
مــع الحكومــة. ولأن نــص هــذه المــادة يجــب ترجمتــه علــى أرض الواقــع إلى 
التزامــات واضحــة، ويتضمــن ذلــك تغييــر الســلوك الضــار بالبيئــة والإدارة 
غيــر الســليمة للمــوارد الطبيعيــة، فقــد كان لزامــاً علــى الدولــة الاهتمــام بــإدارة 
الأنظمــة البيئيــة اليمنيــة المختلفــة منــذ فتــرة طويلــة مــن خــال الإجــراءات 
العلاجيــة المتعــددة وإصــدار القوانيــن اللازمــة مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف. 
اعتمــاد مبــدأ المســؤولية الاجتماعيــة يؤثــر إيجابيــا علــى حمايــة البيئــة مــن 
المصلحــة  لأصحــاب  المجتمعيــة  المشــاركة  فــرض  أن  كمــا   .)11( التلــوث 
الوقــت المناســب، ولا ســيما الشــباب  )Stakeholder Engagement( في 
المســاهمة في حمايــة  أجــل  مــن  والضعيفــة  المحرومــة  والفئــات  والنســاء 
لــإدارة  الأساســية  المبــادئ  مــن ضمــن  يُعــد  البيئــي  القــرار  البيئــة وصنــع 

.)12( المتكاملــة  البيئيــة 

أدركــت اليمــن أهميــة دمــج القضايــا البيئيــة في خططهــا التنمويــة منــذ العقــود 
اليمنيــة  الجمهوريــة  في  المتعاقبــة  الحكومــات  واتخــذت  الماضيــة.  الثلاثــة 
كثــر منهجيــة للقضايــا البيئيــة. أتــاح قانــون  خطــوات مهمــة لضمــان دراســة أ
حمايــة البيئــة رقــم )26( لعــام 1995م دمــج الجوانــب والاهتمامــات البيئيــة 
الوطنيــة  العمــل  خطــة  رســمياً  وأقــرت  التنميــة.  خطــط  مراحــل  جميــع  في 
للبيئــة )NEAP( في اليمــن لعــام 1996م بالعلاقــة المتبادلــة بيــن التنميــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنميــة البيئيــة الســليمة )13(. عــاوة علــى ذلــك، 
شــكلت خطــة العمــل الوطنيــة للســكان الأســاس للأجــزاء البيئيــة مــن خطــة 
1996-2000م وللاســتراتيجية الوطنيــة للســكان  التنميــة الوطنيــة للفتــرة 
وخطــة العمــل لنفــس الفتــرة. توفــر هــذه الأحــكام والوثائــق القاعــدة الأساســية 

مقدمة
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لدمــج الاعتبــارات البيئيــة في سياســات وخطــط التنميــة للحكومــة اليمنيــة، 
وتعكــس التزامــات وجهــود اليمــن لإدمــاج الشــواغل البيئيــة في خطــط التنميــة 

كجــزء رئيســي مــن أجنــدة التنميــة في البــاد.

لليمــن  الثانيــة  الخمســية  التنميــة  خطــة  تضمنــت  ذلــك،  علــى  عــاوة 
المــوارد  اســتدامة  الحفــاظ علــى  القائمــة علــى  البيئــة  اســتراتيجية حمايــة 
علــى  الحفــاظ  خــال  مــن  البيئيــة  النظــم  علــى  والحفــاظ  للبــاد  الطبيعيــة 
التــوازن بيــن النمــو الاجتماعــي والاقتصــادي للمــوارد المتاحــة. تقتــرح الخطــة 
عــدداً مــن الإجــراءات والتدابيــر لإنجــاز هــذه الاســتراتيجية، بمــا في ذلــك إعــادة 
الهيكلــة المؤسســية، وتخطيــط المــوارد الطبيعيــة وبنــاء القــدرات الإداريــة، 
وإنشــاء وتشــغيل أنظمــة المراقبــة البيئيــة، وإصــاح الإطــار القانــوني وقواعــد 
المعلومــات، وتعبئــة المــوارد ومشــاركة الــوكالات ذات الصلــة والجماعــات 
المســتهدفة والمجتمعــات المحليــة. أخيــراً، تهــدف ورقــة اســتراتيجية الحــد 
مــن الفقــر في اليمــن 2002-2005م إلى تعزيــز الإدارة المســتدامة للمــوارد 
النســاء  دور  ودعــم  الفقــراء،  وإشــراك  المســتفيدين،  وحشــد  الطبيعيــة، 

والشــباب في الحفــاظ علــى البيئــة.

قامــت الجمهوريــة اليمنيــة باســتحداث مؤسســات وإدارات حكوميــة تتبــع 
وزارات مختلفــة تأخــذ علــى عاتقهــا قضيــة حمايــة البيئــة اليمنيــة في شــتى 
أهــم  هــي  البيئــة  وتُعــد هيئــة حمايــة  الــوزارات.  بهــذه  المتعلقــة  المجــالات 

المؤسســات التــي لهــا علاقــة بحمايــة البيئــة.

الهيئة العامة لحماية البيئة 
أنُشــئت هــذه المؤسســة في بدايتهــا تحــت اســم »مجلــس حمايــة البيئــة« 
تزامنــاً مــع إصــدار قانــون رقــم )26( لحمايــة البيئــة في العــام 1995م )14(، 
والــذي نــص في المــادة )5( منــه علــى أنــه »ينشــأ برئاســة مجلــس الــوزراء 
كمــا  الــوزراء«  مجلــس  يتبــع  البيئــة(  حمايــة  )مجلــس  يُســمى  مجلــس 
حــددت المــادة أن المجلــس يُعــد جهــاز الدولــة الرســمي والــذي »يضطلــع 
والقيــام  عليهــا  والرقابــة  البيئــة  لحمايــة  الوطنيــة  العامــة  السياســة  بوضــع 
بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة لتنفيــذ تلــك السياســة بعــد إقرارهــا مــن 
مجلــس الــوزراء وعلــى كل جهــة مختصــة التقيــد والالتــزام بالتنفيــذ للقــرارات 
والتوصيــات الصــادرة مــن المجلــس«. وبنــاءً علــى هــذا القانــون، صــدر قــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )28( لســنة 1995م بتشــكيل مجلــس حمايــة 

البيئــة علــى النحــو التــالي: 

	1 رئيس المجلس..
	2 نائب وزير التخطيط والتنمية..
	3 نائب وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري..
	4 نائب وزير النفط والثروات المعدنية..
	5 وكيل وزارة الثروة السمكية..
	6 وكيل وزارة الزراعة والموارد المائية..
	7 وكيل وزارة الصناعة..
	8 وكيل وزارة النقل..
	9 وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات..

.	10 رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.
.	11 سكرتير المجلس.

في العــام 2005م تحــول مجلــس حمايــة البيئــة إلى هيئــة عامــة تتبــع وزارة 
إنشــاء  بشــأن   )101( رقــم  الجمهــوري  القــرار  والبيئــة، حيــث صــدر  الميــاه 
الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة. اعتبــر هــذا القــرار هــذه الهيئــة هــي جهــاز الدولــة 
المتجــددة،  الطبيعيــة  المــوارد  علــى  والحفــاظ  بالبيئــة  المختــص  الرســمي 

وتهــدف إلى: 
	1 الحفــاظ علــى العناصــر البيئيــة كافــة مــن أي تلــوث أو أضــرار أو آثــار .

للقانــون. ســلبية وفقــاً 
	2 الحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيــة وســامتها وتوازنهــا ومراقبــة أنظمتهــا .

البيئــة  الحيــوي في  الفطريــة والتنــوع  الحيــاة  والحفــاظ علــى نوعيــات 
الوطنيــة مــن الآثــار الضــارة التــي تتــم خــارج البيئــة الوطنيــة.

	3 الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة المتجــددة وحمايتهــا مــن التدهــور أو .
التلــوث البيئــي.

تتشــكل إدارة الهيئــة مــن مجلــس إدارة يضــم في عضويتــه الــوزارات التــي لهــا 
علاقــة بالبيئــة، حيــث يتــولى إدارة الهيئــة مجلــس إدارة يشــكل علــى النحــو 

التــالي: 
	1 رئيس الهيئة..
	2 وكيل الهيئة..
	3 ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي..
	4 ممثل عن وزارة المالية..
	5 ممثل عن وزارة الأشغال العامة والطرق..
	6 ممثل عن وزارة الثروة السمكية..
	7 ممثل عن وزارة الزراعة والري..
	8 ممثل عن وزارة الصحة العامة والسكان..
	9 ممثل عن وزارة المياه والبيئة..

وكمــا هــو ملاحــظ أن مجلــس إدارة الهيئــة يضــم في عضويتــه كافــة الــوزارات 
التــي لهــا صلــة بالبيئــة ويُعــد المجلــس هــو الســلطة الإداريــة العليــا للهيئــة 
ولــه صلاحيــات الإشــراف والتوجيــه وإقــرار المشــاريع والبرامــج الهادفــة إلى 
تحقيــق أهــداف الهيئــة. فعلــى ســبيل المثــال، قامــت الهيئــة بإعــداد وتنفيــذ 
الحيــوي  والتنــوع  المناخيــة  بالتغيــرات  المتعلقــة  المشــاريع  مــن  العديــد 
وحمايــة البيئــات الحساســة ســواءً البريــة منهــا والبحريــة وإعــان المحميــات 
الطبيعيــة وغيرهــا. كمــا يقــع مــن ضمــن اختصاصــات المجلــس التنســيق بيــن 
الجهــات الممثلــة في عضويتــه للحــد مــن أخطــار التلــوث البيئــي بالإضافــة إلى 

مناقشــة مشــاريع القوانيــن واللوائــح والأنظمــة المتعلقــة بحمايــة البيئــة.  

1995م لا زال  البيئــة رقــم )26( لســنة  بالذكــر أن قانــون حمايــة  والجديــر 
تعديــل  يتــم  ولــم  البيئــة  حمايــة  مجلــس  عــن  الحاضــر  وقتنــا  إلى  يتحــدث 
القانــون لكــي يتوافــق مــع إنشــاء الهيئــة الجديــدة رغــم مــرور مــدة زمنيــة 
تزيــد عــن 27 عــام لإمكانيــة التعديــل بحســب التســمية المؤسســية الجديــدة. 
يجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أن مجلــس الإدارة بقوامــه المذكــور أعــاه لــم يجتمــع 
لســنوات عــدة منــذ تحــول المجلــس إلى هيئــة رغــم أنــه كانــت هنــاك محاولــة 
لاســتئناف انعقــاد المجلــس بكامــل قوامــه في العــام 2014م ولكــن نشــوب 
ونتيجــة  الاجتماعــات.  هــذه  اســتمرار  دون  حــال  2015م  العــام  الحــرب في 
لذلــك، فــإن المؤسســات التــي لهــا علاقــة بالبيئــة تعمــل بصــورة مســتقلة 
دون تنســيق فيمــا بينهــا، وهــذا يخالــف المــادة )28( التــي تنــص علــى أنــه 
يجــب علــى جميــع الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بالتعــاون مــع مجلــس 
حمايــة البيئــة اتخــاذ كافــة الإجــراءات والتدابيــر التــي تضمــن تأميــن ســامة 

البيئــة ومكافحــة التلــوث.  

التلوث البيئي من المصادر 
الصناعية

تشــتهر الأنشــطة الصناعيــة بآثارهــا البيئيــة الســلبية علــى الأنظمــة البيئيــة 
المختلفــة. إن انبعــاث الملوثــات في الهــواء، واســتخدام الميــاه العذبــة المتاحــة 
المجــاورة،  المناطــق  في  العادمــة  الميــاه  وتصريــف  الصناعيــة،  للعمليــات 
بالإضافــة إلى إنتــاج النفايــات الصلبــة، كلهــا يمكــن أن يكــون لهــا آثــار مدمــرة 
علــى الإنســان والحيــوان والنبــات )15(. يمكــن تقســيم الآثــار الضــارة للملوثــات 
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إلى تأثيــرات حــادة ومزمنــة. تظهــر التأثيــرات الحــادة فــور التعــرض قصيــر الأمد 
كيــز عاليــة، في حيــن أن الآثــار المزمنــة لا تظهــر إلا بعــد التعــرض  للملوثــات بترا
المســتمر لمســتويات منخفضــة مــن التلــوث )16(. ويســتلزم تصريــف المــواد 
الســامة مــن المصــادر الصناعيــة رصــد وتقييــم مســتويات تلــك المــواد في 

البيئــة المحيطــة بــأي أنشــطة صناعيــة.

يمكــن إرجــاع المحــاولات القانونيــة المبكــرة في اليمــن للســيطرة علــى التلــوث 
إلى التشــريعات الخاصــة بالبيئــة، وخاصــةً قانــون حمايــة البيئــة رقــم )26( 
1995م. كان الحفــاظ علــى أراضيهــا ومياههــا الســطحية والجوفيــة  لســنة 
الجوهريــة  المســؤوليات  إحــدى  ومرتبــة  نظيفــة  حالــة  في  هوائهــا  وكذلــك 
للحكومــات المتعاقبــة. تحــاول الهيئــات ذات العلاقــة بالبيئــة ممارســة جميــع 
الصلاحيــات اللازمــة للتخلــص المناســب مــن النفايــات أو لفــرض عقوبــات 
علــى مــن يختــرق اللوائــح والقوانيــن المنظمــة. هــذه الهيئــات تحــاول أيضــاً 
ممارســة الرقابــة التنظيميــة لمنــع وتخفيــف التلــوث الناتــج مــن المصانــع 
والنشــاطات البشــرية المختلفــة، والتــي أثــرت ســلبًا علــى الزراعــة، وتلــوث 
مصــادر الميــاه، والإضــرار بالنباتــات، وكذلــك مراقبــة انبعاثــات الغبــار والدخان.

 
يهــدف القانــون رقــم )26( للعــام 1995م إلى »مكافحــة التلــوث بأشــكاله 
المختلفــة وتجنــب أيــة أضــرار أو آثــار ســلبية مباشــرة أو غيــر مباشــرة آجلــة أو 
عاجلــة الناتجــة عــن تنفيــذ برامــج التنميــة الاقتصاديــة أو الزراعيــة أو الصناعية 
أو العمرانيــة أو غيرهــا مــن برامــج التنميــة التــي تهــدف إلى تحســين مســتوى 
»يحظــر  بأنــه   )1( الفقــرة   )9( المــادة  ونصــت  الرفاهيــة«.  وزيــادة  الحيــاة 
القيــام بــأي نشــاط يســاهم بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر في الإضــرار بالتربــة 
التأثيــر علــى خواصهــا الطبيعيــة أو تلويثهــا علــى نحــو يؤثــر في قدراتهــا  أو 
الإنتاجيــة«. كمــا نصــت المــادة )22( علــى أنــه »لا يجــوز لأيــة وزارة أو هيئــة 
أو مؤسســة أو شــركة عامــة أو خاصــة أو تعاونيــة وكذلــك أي فــرد اســتخدام 
البيئــة اليمنيــة لإلقــاء أو تجميــع أو تصريــف أو دفــن ملوثــات البيئــة بالأنــواع 
أو الكميــات التــي تضــر بالبيئــة أو تســهم في تدهورهــا أو تلحــق أذى بالمــوارد 
الطبيعيــة أو الكائنــات الحيــة أو تخــل أو تمنــع الاســتخدام أو الاســتعمار أو 
الاســتغلال المشــروع للبيئــة«. وتنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )29( علــى 
أنــه »تحظــر الأنشــطة أو اســتخدام بعــض المــواد أو طــرق التصنيــع إذا لــم 

تكــن هنــاك وســائل لضمــان حمايــة فعالــة للســكان والبيئــة«. 

إن وزارة الصناعــة والتجــارة هــي الجهــة الحكوميــة المعنيــة بالإشــراف علــى 
المصانــع والأعمــال التجاريــة الأخــرى في الجمهوريــة اليمنيــة. نصــت لائحــة 
وضــع  وأهدافهــا  مهامهــا  ضمــن  مــن  أن  علــى  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
الصناعيــة  المشــروعات  وتشــغيل  لإقامــة  والبيئيــة  العامــة  الاشــتراطات 
الهيئــة  وبيــن  بينهــا  الكامــل  بالتنســيق  الــوزارة  ومتابعــة تطبيقهــا. وتعمــل 
إداريــة  إجــراءات  أي  الــوزارة  تســتكمل  لا  حيــث  البيئــة  لحمايــة  العامــة 
هيئــة  إلى  الرجــوع  بعــد  إلا  المصانــع  ومــاك  المســتثمرين  مــع  للتعامــل 
حمايــة البيئــة، والتأكــد الكامــل بــأن جميــع المشــاريع الصناعيــة المقترحــة 
تخضــع للقوانيــن البيئيــة وتحظــى بالرضــى الكامــل مــن الهيئــة حــول القضايــا 
والمســاحة  الأراضــي  مــع هيئــة  أيضــاً  الصناعــة  وزارة  تنســق  كمــا  البيئيــة. 
والتخطيــط الحضــري حيــث قــد ذكــرت المــادة رقــم )12( مــن القانــون رقــم 
)20( لســنة 2010م بخصــوص تنظيــم الصناعــة )17( مــا يلــي: »تخصــص 
هيئــة الأراضــي والمســاحة والتخطيــط العمــراني والســلطة المحليــة مواقــع 
الأراضــي المقترحــة مناطــق صناعيــة ووفقــاً لقانــون الأراضــي، بالتنســيق مــع 
الــوزارة ولا يجــوز التصــرف فيهــا خــارج نطــاق الأغــراض المخصصــة لهــا مــع 
مراعــاة الســامة البيئيــة والســكانية«. كمــا نصــت المــادة )16( علــى تــولي 
فيمــا  الصناعيــة  المنشــآت  علــى  الصناعيــة  الرقابــة  مهمــة  الصناعــة  وزارة 
يتعلــق بتنفيــذ شــروط الأمــن والســامة المهنيــة الصناعيــة، وكذلــك توفــر 
الوســائل الســليمة اللازمــة للحــد مــن الآثــار الســلبية الناتجــة عــن العمليــات 
الصناعيــة والتخلــص الآمــن بيئيــاً مــن المخلفــات الصناعيــة. وخــول القانــون 
للــوزارة بموجــب المــادة )18( إغــاق المنشــأة لمــدة ثلاثيــن يومــاً بموجــب أمــر 
مســتعجل مــن النيابــة المختصــة عنــد ضبــط مــواد خــام أو منتجــات صناعيــة 

مخالفــة لــدى المنشــأة تشــكل خطــراً علــى الأمــن أو الصحــة العامــة أو البيئــة. 

تقييم الأثر البيئي
الإنســانية  النشــاطات  تســببها  التــي  العديــدة  البيئيــة  للمشــاكل  نظــراً 
الصناعيــة، فقــد حــرص العلمــاء علــى إيجــاد الآليــات المناســبة لمنــع التدهــور 
البيئــي وحمايتهــا مــن عواقــب الأنشــطة التنمويــة الســلبية. وتُعــد دراســة 
تقييــم الأثــر البيئــي مــن أهــم وأنجــع الآليــات التــي تتنبــأ بالأضــرار البيئيــة لأي 
مشــروع تنمــوي وتضــع الطــرق والإجــراءات المناســبة لتجنــب هــذه الأضــرار 
ومعالجتهــا. الغــرض مــن عمليــة تقييــم الأثــر البيئــي هــو إعــام صانعــي القــرار 
وعامــة النــاس بالعواقــب البيئيــة لتنفيــذ أي مشــروع مقتــرح. أيضــاً تهــدف 

عمليــة التقييــم إلى اختيــار البدائــل المناســبة لتجنــب تلــك الأضــرار. 

السياســية  أو  و/  القانونيــة  الأطــر  البيئــي ضمــن  الأثــر  تقييــم  تقــع عمليــة 
الــدول والــوكالات الدوليــة. ويمكــن أن  والمؤسســية الموضوعــة مــن قبــل 
يســاهم توفيــر وإجــراءات تقييــم الأثــر البيئــي في التنفيــذ الناجــح للمشــروع 
إذا تــم الالتــزام بهــذه الأطــر. وقانــون البيئــة اليمنــي )14( أشــار إلى ضــرورة عمــل 
دراســات تقييــم الأثــر البيئــي قبــل إعطــاء التصاريــح اللازمــة لبــدء المشــروع. 
حيــث منــع هــذا القانــون إعطــاء أي جهــة مختصــة لتراخيــص التشــغيل أو 
تتســبب في  أو  بالبيئــة  إضرارهــا  المتوقــع  المنشــآت  أو  المشــاريع  تعديــل 
تدهورهــا وتلويثهــا أو تضــر بصحــة الإنســان أو الكائنــات الحيــة الأخــرى. ومــن 
الواضــح ان قانــون البيئــة اليمنــي قــد تطــرق بصــورة واضحــة ومفصلــة لهــذه 
العمليــة وإجراءاتهــا. بينمــا نصــت المــادة رقــم )17( مــن القانــون رقــم )20( 
الصناعيــة  المنشــآت  التــزام  علــى  الصناعــة  تنظيــم  بشــأن  2010م  للعــام 
بتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون وعلــى وجــه الخصــوص إجــراء وتقديــم دراســة 

الأثــر البيئــي للمشــاريع الصناعيــة طبقــاً للقوانيــن النافــذة.

قانون الاستثمار
صــدر قانــون الاســتثمار رقــم )22( للعــام 2002م مــن أجــل تشــجيع وتنظيــم 
اســتثمارات رؤوس الأمــوال اليمنيــة والعربيــة والأجنبيــة في إطــار السياســة 
الاقتصاديــة  للتنميــة  الوطنيــة  الخطــة  وأولويــات  وأهــداف  للدولــة  العامــة 
والاجتماعيــة. ســمح هــذا القانــون بالاســتثمار في جميــع القطاعــات في الدولــة 
والمصــارف  الأســلحة،  والمعــادن، وصناعــة  والغــاز  النفــط  باســتثناء قطــاع 
والبنــوك، والأكثــر أهميــة هــو حظــر الاســتثمار في الصناعــات التــي تــؤدي إلى 

الإضــرار بالبيئــة والصحــة )18(. 

المؤسســة المعنيــة بتطبيــق قانــون الاســتثمار هــي الهيئــة العامــة للاســتثمار 
والتــي تُعــد بموجــب المــادة رقــم )27( لهــذا القانــون ذات شــخصية اعتباريــة 
وذمــة ماليــة مســتقلة تتبــع رئاســة مجلــس الــوزراء. وأقــرت نفــس المــادة، 
ذات  الحكوميــة  والمصالــح  للــوزارات  ممثلــة  مكاتــب  إنشــاء  )هـــ(  الفقــرة 
والصحــة،  العامــة،  والأشــغال  والتجــارة،  الصناعــة  وزارات  مثــل  العلاقــة 
والشــئون الاجتماعيــة، ومصلحــة الجــوازات، والجمــارك، والضرائــب، والهيئــة 
العامــة للســياحة. ويلاحــظ إغفــال أهــم هيئــة لهــا علاقــة بالنتائــج الســلبية 
علــى البيئــة الــذي يســببه الاســتثمار في مجــال الصناعــة وهــي الهيئــة العامــة 
لحمايــة البيئــة، أو مــا يكــن يُطلــق عليهــا وقــت إصــدار قانــون الاســتثمار في 
البيئــة  إدراج مجلــس حمايــة  البيئــة. عــدم  2002م بمجلــس حمايــة  العــام 
)الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة فيمــا بعــد( مــن ضمــن المكاتــب المعنيــة في 
الهيئــة العامــة للاســتثمار تعــد ثغــرة كبيــرة في هــذا القانــون نظــراً للارتبــاط 
الكبيــر بيــن الشــروع في إعطــاء التراخيــص اللازمــة للمشــاريع الاســتثمارية 
وبيــن دراســات تقييــم الأثــر البيئــي المنصــوص عليهــا أعــاه. بــل أن القانــون 
أغفــل أي ذكــر لضــرورة عمــل دراســات تقييــم الأثــر البيئــي للمشــاريع المزمــع 
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إنشــاءها أو ربــط هــذه الدراســات بإعطائهــا التصاريــح اللازمــة رغــم أهميتهــا. 
وهــذا يتعــارض بشــكل كبيــر مــع الهــدف مــن صــدور هــذا القانــون بشــأن 

الحفــاظ علــى البيئــة كمــا ذكــر أعــاه.  

التلوث البحري
تُعــد البحــار مصــدر هــام للغــذاء في العالــم حيــث تضــم أعــداد هائلــة ومتنوعــة 
مــن أشــكال الحيــاة. الكثيــر مــن العلمــاء يــرون في البحــار والمحيطــات مخــزن 
واعــد يلبــي الأمــن الغــذائي العالمــي ويحمــي البشــرية مــن النقــص الغــذائي 
المتوقــع خــال القــرون القادمــة )19(. العديــد مــن الثــروات الكيميائيــة القيمــة 
تُســتخرج أيضــاً مــن هــذه البحــار والتــي تدخــل في العديــد مــن الصناعــات 
الهامــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: اليود والبروم والبوتاســيوم والماغنســيوم 
والمنجنيــز وغيرهــا مــن العناصــر الأخــرى. الرواســب البحريــة تحتــوي علــى 
معــادن أخــرى ذات أهميــة اقتصاديــة كبيــرة مثــل الفوســفات وعقــد المنجنيــز 
والطيـ�ن المحتـ�وي علـ�ى المعـ�ادن الثقيلـ�ة، بالإضافـ�ة إلى الرمـ�ال والحصـ�ى 
تجاريــاً.  منهــا  ويســتفيدون  الســاحلية  المناطــق  ســكان  يســتخرجها  التــي 
مصــادر الميــاه العذبــة بالنســبة للــدول التــي تعــاني مــن شــحة في مياه الشــرب 
تعــول علــى مياههــا البحريــة الســاحلية بعــد تحليتهــا لتغطيــة النقــص في ميــاه 
الشــرب. كل مــا ســبق وغيرهــا مــن الثــروات البحريــة العديــدة تجعــل مــن 
الــدول الســاحلية تمتلــك ثــروة عظيمــة ذات قيمــة اقتصاديــة عاليــة تســتدعي 

الحفــاظ عليهــا مــن أي تهديــدات تؤثــر علــى محتواهــا البيئــي )20(. 

تمتــاز المنطقــة الســاحلية لليمــن بكونهــا غنيــة بالتنــوع البيولوجــي ومجموعــة 
وأشــجار  المرجانيــة  الشــعاب  مثــل  الســاحلية  البيئيــة  النظــم  مــن  واســعة 
المانجــروف والســبخات الطينيــة والمســتنقعات الملحيــة وغيرهــا، وهــو أمــر 
حيــوي لســبل عيــش ســكان المناطــق الســاحلي. يعيــش حــوالي 83٪ مــن 
ســكان اليمــن في المناطــق الريفيــة حيــث تشــكل الزراعــة وصيــد الأســماك 

المصــدر الرئيســي لدخلهــم المعيشــي )8(.  

اليمنيــة  الجمهوريــة  اهتمــت  فقــد  البحريــة،  البيئيــة  بالقوانيــن  يتعلــق  بمــا 
بشــكل خــاص بهــذا المجــال، حيــث أفــردت لــه بابــاً كامــاً بعنــوان »التلــوث 
البحــري« في قانــون حمايــة البيئــة رقــم )26(. فقــد نصــت المــادة )62( علــى 
أنــه »لا يجــوز لأي مركــب أو ســفينة أو غواصــة أو أي وســيلة أخــرى الإبحــار في 
ميــاه الجمهوريــة اليمنيــة إذا خالفــت القوانيــن اليمنيــة أو القواعــد والمعاييــر 
كــب للإبحــار«. كمــا  الدوليــة المطبقــة فيمــا يتصــل بصلاحيــة الســفن أو المرا
بأنــه »لا يجــوز لأي شــخص  التــي تليهــا )مــادة رقــم )63((  المــادة  نصــت 
الغــاز  الزيــوت أو  أو مركــب أو ســفينة أو غواصــة أو طائــرة أو أجهــزة نقــل 
تصريــف أيــة مــادة ملوثــة في الميــاه الإقليميــة للجمهوريــة اليمنيــة أو الجــرف 
هــذا  مــن  ويعتبــر كل تصريــف  الخالصــة،  الاقتصاديــة  المنطقــة  أو  القــاري 
القبيــل مخالفــة وفي حالــة التصريــف المســتمر يعتبــر كل يــوم يســتمر فيــه 
التصريــف المحظــور مخالفــة منفصلــة وقائمــة بذاتهــا«. ولــم يقتصــر القانــون 
علــى ذكــر مصــادر التلــوث البحــري مــن الأنشــطة البحريــة، بــل شــدد القانــون 
أيضــاً علــى منــع مصــادر التلــوث التــي تــأتي إلى البحــار مــن الأنشــطة البشــرية 
البريــة. فقــد ذكــرت المــادة رقــم )64( مــا يلــي: »لا يجــوز تلــوث البيئــة البحريــة 
مــن المصــادر البريــة كمصــاب الأنهــار وخطــوط الأنابيــب ومخــارج التصريــف 
ذلــك  حــدث  وإذا  والأفــران  الصناعيــة  والتركيبــات  والمنشــآت  الصحــي 
يجــب الســيطرة عليهــا وخفــض التلويــث وفقــاً لمــا اتفــق عليــه مــن قواعــد 
ومعاييــر«، مــع ملاحظــة أنــه لا توجــد أنهــار في شــبه الجزيــرة العربيــة بشــكل 
عــام والجمهوريــة اليمنيــة بشــكل خــاص، ولذلــك فــكان مــن الأولى تغييــر 

العبــارة إلى مصبــات الأوديــة والســيول. 

فصّــل القانــون تحــت هــذا البــاب آليــات وإجــراءات تســجيل وتدويــن اســم 
ورقــم وســعة صهاريــج حمولــة الزيــوت التــي تنقلهــا، وكذلــك موقــع تحميــل 
مالــك  القانــون  ألــزم  أيضــاً  وخــط ســيرها.  تفريغهــا  النفــط وموقــع  حمولــة 

 Ballast( المركــب أو أي شــخص آخــر مســئول عنــه بتفريــغ ميــاه التــوازن
Water( وغســل صهاريــج النفــط في الأماكــن المصــرح بهــا مــع بيــان نــوع 
حمولــة النفــط قبــل تزويــد الناقلــة بميــاه التــوازن وبعــد تصريفهــا. كمــا ألزمــه 
أيضــاً بالإبــاغ في حــال اضطــر المســئول عــن المركــب إلى تصريــف الزيــوت 
أو الأمزجــة الزيتيــة مــن أجــل ســامة المركــب أو الحمولــة دون إلحــاق الضــرر 
حــادث  أو  الزيتيــة لاصطــدام  الحمولــة  تصريــف  وكذلــك  آخــر،  مركــب  بــأي 
طــارئ. الهــدف مــن هــذه المعلومــات والســجلات هــو التعــرف علــى مصــدر 
التلــوث البحــري إذا مــا لوحــظ التلــوث في الميــاه الإقليميــة للجمهوريــة اليمنية 
وبالتــالي اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة تجــاه هــذه المصــادر. الجدير بالذكر أن الممر 
الــدولي لبــاب المنــدب والمســؤول عــن مــرور مــا يقــارب 3.8 مليــون برميــل 
يوميــاً مــن النفــط الخــام والمكــرر بالإضافــة إلى ســفن البضائــع يقــع في نطــاق 
الميــاه الإقليميــة للجمهوريــة اليمنيــة. ونظــراً لهــذا الازدحــام الشــديد في هــذه 
المنطقــة، فــإن ظهــور بقــع نفطيــة أو تلــوث في الميــاه البحريــة ســيكون مــن 
الصعــب تحديــد المتســبب في ذلــك وبالتــالي كان القانــون البيئــي واضحــاً في 
هــذا الشــأن حيــث أن الســجلات والمعلومــات ســوف توضــح هــذه المصــادر 

بالضبــط وبالتــالي ملاحقتهــا ومســاءلتها عنــد الضــرورة. 

حــدد القانــون البيئــي )14( أيضــاً إجــراءات الإدارة والمراقبــة والجهــات المخــول 
كــب المســجلة في  لهــا تحديــد نــوع المعــدات الواجــب توفرهــا وتجهــز بهــا المرا
الجمهوريــة اليمنيــة مــن اجــل خفــض خطــر التلوث. كما فصل آلية الاســتجابة 
في حالــة وقــوع حــوادث تــؤدي إلى تلــوث الميــاه البحريــة، حيــث ســردت المــادة 
وقــوع  حالــة  المختصــة في  الجهــة  علــى  »يجــب  كالتــالي:  الآليــة  هــذه   )72(
كــب أو فيهــا أو لموقــع بــري أو فيــه أو لأجهــزة نقــل الزيــت  حــادث لإحــدى المرا
أو فيهــا يــؤدي أو يحتمــل أن يــؤدي إلى تلــوث المنطقــة الخاليــة مــن التلــوث 
أن تتخــذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لوضــع حــد للتلــوث أو خطــره أو خفضــه 
أو إيقافــه بالطــرق والوســائل الممكنــة ولهــا الحــق القانــوني والشــرعي أن 
تحصــل علــى كافــة التكاليــف مــن المالــك المتســبب في الحــادث ومــن حقهــا 
أن تأمــر المالــك أو الربــان أو الشــاغل أو الشــخص المســئول عــن المركــب او 
الموقــع البــري أو أجهــزة نقــل الزيــت باتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لإصــدار 
قــرار بإغــراق أو تدميــر المركــب أو أجهــزة نقــل الزيــت أو إقــرار الحجــز أو تدميــر 
الموقــع البــري إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك اســتناداً إلى قــرار الخبــرة ويكــون 
كــب  قــرار المحكمــة بذلــك نافــذاً«. وبنــاءً عليــه تــم تحديــد إجــراءات حجــز المرا
المخالفــة والمســببة للتلــوث بحســب المــادة )73(: »يجــوز للجهــة المختصــة 
حجــز أي مركــب داخــل المنطقــة الخاليــة مــن التلــوث عنــد ارتــكاب مالكــه أو 
ربانــه أو الشــخص المســئول عنــه مخالفــة يعاقــب عليهــا بغرامــة ولا يقــوم 
بتســليمها أو تقديــم ضمــان تســليم أو امتنــع عــن تنفيــذ التعليمــات الصــادرة 
إلى المركــب وفقــاً للمــادة )72( عندمــا يكــون المالــك أو الربــان أو الشــخص 
المســئول عــن المركــب مســئولاً عــن التعويــض أو الإضــرار أو التكاليــف، ولا 
يقــوم بالتســليم مبلــغ التعويــض ولا يقــدم ضمانــاً بتســديده علــى أن يتــم 
عــرض قــرار الحجــز علــى المحكمــة المختصــة فــوراً لتحكــم بصحــة الحجــز أو 
تلغيــه وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون والقوانيــن النافــذة، وعلــى الجهــة المختصــة 
أن تعيــد المركــب في حالــة وقــاء ربانهــا بمــا تعيــن عليــه فــوراً وفي حالــة إلغــاء 
الحجــز وفكــه مــن قبــل المحكمــة المختصــة«. كمــا حــددت المــادة التــي تليهــا 
مــدة الحجــز القصــوى في حــال لــم يتــم تســديد قيمــة الغرامــات بمــدة خمســة 
وأربعيــن يومــاً مــن تاريــخ الحكــم بعدهــا تعــرض المركــب للبيــع أو حمولتــه 

أو همــا معــاً في مــزاد علنــي. 

القانــون كل مــن تســبب ســواءً بفعلــه أو اهمالــه أي ضــرر للبيئــة أو  ألــزم 
للغيــر بدفــع جميــع التكاليــف الناجمــة عــن معالجــة أو إزالــة هــذه الأضــرار 
والتعويضــات التــي تترتــب علــى هــذه الأضــرار، وتشــمل عناصــر التعويــض 

عــن الضــرر البيئــي مــا يلــي:

	1 تكلفة إزالة الضرر البيئي وتنقية البيئة..
	2 التعويض عن الأضرار التي تصيب الأموال والأشخاص..
	3 مــن . وتمنــع  ذاتهــا  البيئــة  تصيــب  التــي  الأضــرار  عــن  التعويــض 
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الاســتخدام المشــروع لهــا ســواءً كان ذلــك بصفــة مؤقتــة أو دائمــة أو 
الجماليــة. بقيمتهــا  تضــر 

المــدني وأفــراد المجتمــع  الحــق لمنظمــات المجتمــع  القانــون  كمــا أعطــى 
يتســبب  مــن  ضــد  المدنيــة  القانونيــة  الدعــاوى  ورفــع  التبليــغ  في  الحــق 
بالإضــرار بالبيئــة ومكوناتهــا الطبيعيــة، حيــث ذكــرت المــادة )82( أنــه »يجــوز 
لجمعيــات حمايــة البيئــة اليمنيــة ولــكل شــخص مباشــرة الدعــوى المدنيــة 
بالإضــرار  اهمالــه  أو  بفعلــه  تســبب  اعتبــاري  أو  أي شــخص طبيعــي  ضــد 
بالبيئــة ومكوناتهــا الطبيعيــة أو المســاهمة في تدهورهــا وفســادها، وفي حالــة 
الحكــم بالتعويــض تــودع التعويضــات في صنــدوق حمايــة البيئــة وتخصــص 
قيمــة التعويــض المحكــوم بــه للإنفــاق علــى حماية وتحســين وتنمية البيئة«. 
ورغــم ذلــك، فــإن الدعــاوى المرفوعــة مــن مواطنيــن تختــص بالقضايــا البيئيــة 

محــدودة تمامــاً.

قانون حماية البيئة البحرية 
من التلوث

حمايــة  قانــون  مــواد  بهــا  أتــت  التــي  التفاصيــل  بعــض  مــن  بالرغــم 
إلا  البحــري،  بالتلــوث  يتعلــق  فيمــا  1995م  للعــام   )26( رقــم  البيئــة 
آخــر  قانونــاً  أصــدرت  مفهومــة،  غيــر  خطــوة  وفي  اليمنيــة،  الحكومــة  أن 
البيئــة  لحمايــة  2004م  لســنة   )16( رقــم  قانــون  هــو  الشــأن  بهــذا  يهتــم 
العامــة  الهيئــة  القانــون هــو تخويــل  الجديــد في هــذا  التلــوث.  البحريــة مــن 
هــذا  مــواد  وإدارة  بمتابعــة  النقــل  لــوزارة  التابعــة  البحريــة   للشــئون 
القانــون )21(، ممــا يعنــي أن الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة لــم يعــد لهــا شــأن 
بالتلــوث البحــري. وهنــا بــدأ التداخــل في الصلاحيــات والخــاف مــا بيــن الهيئــة 
هــي  مــن  حــول  البحريــة  للشــئون  العامــة  والهيئــة  البيئــة  لحمايــة  العامــة 
المؤسســة المســئولة عــن حمايــة البيئــة البحريــة وأنظمتهــا الحساســة مــن 
مصــادر التلــوث. هــذا التداخــل في الاختصاصــات قــد يــؤدي بصــورة كبيــرة إلى 
عــدم الاهتمــام بهــذه البيئــات الحساســة في حــال حــدث تلــوث مــا. كان مــن 
الممكــن التنســيق بيــن المؤسســتين في مكافحــة التلــوث البحــري لــو ظــل 
البيئــة والــذي يضــم مــن ضمــن مجلــس  الســابق لمجلــس حمايــة  القــوام 
إدارتــه وزارة النقــل التــي تنتمــي إليهــا الهيئــة العامــة للشــئون البحريــة. لكــن 
القــوام الجديــد للهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة بحســب القــرار الجمهــوري رقــم 
)101( للعــام 2005م بشــأن إنشــاء الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة والــذي لا 
يضــم مــن ضمــن مجلــس إدارتــه أي ممثــل لهيئــة الشــئون البحريــة أو وزارة 
النقــل التــي تتبعهــا الهيئــة. وهــذا يتضــح جليــاً في المــادة )8( مــن اللائحــة 
التنظيميــة للهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة والتــي نصــت في الفقــرة رقــم )4( 
الجهــات الممثلــة في عضويــة  بيــن  الهيئــة »التنســيق  بــأن مــن اختصــاص 
المجلــس للحــد مــن أخطــار التلــوث البيئــي«، وبمــا أن هيئــة الشــئون البحريــة 
ليســت مــن ضمــن أعضــاء المجلــس، كمــا ذكــر أعــاه، فبالتــالي يُســتبعد أن 

يكــون هنــاك أي تنســيق بيــن الجهتيــن، وهــذا مــا هــو حاصــل حاليــاً. 

هــذا يتــرك ثغــرة كبيــرة فيمــا يخــص الاهتمــام بالبيئــة البحريــة حيــث تهتــم 
هيئــة الشــئون البحريــة بالتلــوث الناتــج مــن وســائل النقــل البحــري ولكنهــا 
لــن تنظــر في بقيــة خصائــص البيئــات البحريــة مثــل التنــوع الحيــوي وإعــادة 
تأهيــل هــذه البيئــات إذا مــا أصابهــا الضــرر. لــم تتطــرق الهيئــة أيضــاً للضــرر 
الأخــرى  البشــرية  النشــاطات  مــن  البحريــة  البيئيــة  الأنظمــة  علــى  الواقــع 
والجــرف  الجائــر  الصيــد  نشــاطات  بســبب  المرجانيــة  الشــعاب  كتدميــر 
واســتخدام القنابــل في الاصطيــاد مــن بيئــات الشــعاب المرجانيــة، بالإضافــة 
وتأثيــر  البحريــة  المناطــق  بالســياحة في  المتعلقــة  البشــرية  النشــاطات  إلى 

ذلــك علــى إزعــاج الكائنــات البحريــة في هــذه المناطــق. 

ولكــي يتضــح لنــا مــدى النــزاع بيــن مؤسســات الحكومــة المختلفــة، فقــد صدر 
قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )356( لســنة 2010م يلغــي قــرار رئيــس 
مجلــس الــوزراء رقــم )249( الصــادر في نفــس الســنة والــذي جــاء في نــص 
القــرار: »يلغــي قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )249( لســنة 2010م بشــأن 
وتبقــى  الوطنيــة  الاتصــال  نقطــة  البحريــة  للشــئون  العامــة  الهيئــة  اعتمــاد 
الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة هــي نقطــة الاتصــال الوطنــي في تنفيــذ الاتفاقيــة 
الإقليميــة للمحافظــة علــى بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن )اتفاقيــة جــده( 
والبروتوكــولات الصــادرة عنهــا وتكــون الهيئــة هــي ممثــل الجمهوريــة اليمنيــة 
في عضويــة الهيئــة الإقليميــة للمحافظــة علــى بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن 
)بيرســجا(«. إصــدار قــراراً مــا وإلغائــه في نفــس الســنة يوضــح مــدى التخبــط 
في اتخــاذ القــرارات البيئيــة مــن قبــل صنــاع القــرار الحكومــي وهــذا لا يمكــن 
بـأ�ي ح��ال م�ـن الأحوــال أن  يصــب في مصلحــة البيئــة اليمنيــة والحفــاظ عليهــا.

 
ولكــن يجــدر الإشــارة هنــا إلى أن وزارة النقــل وهيئــة الشــئون البحريــة قطعــت 
شــوطاً كبيــراً فيمــا يخــص حمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث، حيــث أصــدرت 
الــوزارة عــدة لوائــح تنظيميــة تهــدف إلى حمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث 
الناتــج مــن عــدة مصــادر. فعلــى ســبيل المثــال، صــدور قــرار وزيــر النقــل رقــم 
)66( لســنة 2007م بشــأن لائحــة تنظيــم إجــراءات منــع التلــوث الزيتــي مــن 
الســفن، وقــرار وزيــر النقــل رقــم )67( لســنة 2007م بشــأن لائحــة تنظيــم 
إجــراءات منــع التلــوث بالمــواد الضــارة الســائلة الســائبة مــن الســفن، وقــرار 
وزيــر النقــل رقــم )68( لســنة 2007م بشــأن لائحــة تنظيــم إجــراءات منــع 
التلــوث بالمــواد المؤذيــة المنقولــة بحــراً في عبــوات، وقــرار وزيــر النقــل رقــم 
)70( لســنة 2007م بشــأن لائحــة تنظيــم إجــراءات منــع التلــوث مــن قمامــة 
الســفن، وقــرار وزيــر النقــل رقــم )77( لســنة 2010م بشــأن نظــام احتســاب 

التعويضــات البيئيــة عــن حــوادث التلــوث البحــري بالزيــت. 

لمواجهــة  طــوارئ  خطــة  البحريــة  للشــئون  العامــة  الهيئــة  وضعــت  كمــا 
الخــزان صافــر  البحريــة، خاصــة بعــد اســتدراك مشــكلة  النفطيــة  الكــوارث 
وخطورتــه علــى البيئــة البحريــة اليمنيــة وبيئــات الــدول المجــاورة الواقعــة 
علــى ســواحل البحــر الأحمــر )22(. إلا أن غيــاب الإمكانيــات نتيجــة عــدم الصيانــة 
وضيــاع المعــدات الخاصــة بمكافحــة التلــوث نتيجــة الحــرب الدائــرة أدى إلى 
اســتحالة تنفيــذ خطــة الطــوارئ هــذه في حــال وقــوع كارثــة مــن الخــزان صافــر 
أو أي تلــوث آخــر مــن الســفن العابــرة في الممــر الــدولي للبحــر الأحمــر وبــاب 

المنــدب وخليــج عــدن والبحــر العــربي.  

قانون الحفاظ على الأحياء 
المائية )الثروة السمكية(

المصــادر  وأحــد  هامــاً  غــذاءً  الأخــرى  البحريــة  والأحيــاء  الأســماك  تعــد 
العناصــر  مــن  متنوعــة  مجموعــة  الأســماك  توفــر  ولا  للبروتيــن.  الرئيســية 
للمنتجــات  مهــم  كمصــدر  أيضًــا  تُســتخدم  بــل  فحســب،  الغذائيــة 
أولاً  للأســماك  الغذائيــة  القيمــة  تعتمــد  والتقنيــة.  والغذائيــة  الطبيــة 
القيمــة  عاليــة  البروتينــات  مــن  محتواهــا  علــى  أساســي  وبشــكل 
الضروريــة  المتحـــولة(  )غيــر  الأمينيــة  الأحمـــاض  علــى  تحتـــوي   التــي 
 - البحريــة  والأحيــاء  الأســماك  الأخــرى في  الغذائيــة  العناصــر   .)23( للصحـــة 
الدهــون والفيتامينــات والمعــادن – ليســت أقــل أهميــة. عــادة لا تســتخدم 
الســمكة الكاملــة كغــذاء، ولكــن فقــط الأجــزاء الصالحــة لــأكل مثــل عضــات 
الجســم )أحيانـًـا الســائل المنــوي والبطــارخ والكبــد وعضــات الــرأس(. لذلــك، 
مــن الضــروري معرفــة المحتــوى النســبي للمــواد الصالحــة لــأكل، وكذلــك 
نســبة وكميــة البروتينــات والدهــون والفيتامينــات والأمــاح المعدنيــة، حتــى 
يمكــن تقييــم الأســماك كغــذاء بشــكل صحيــح. ولا يمكــن الحصــول علــى كل 
هــذه المعلومــات حــول التركيــب الكيميــائي لأنــواع مختلفــة مــن الأســماك 
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ومعالجتهــا. وبالتــالي، لأغــراض عمليــة، يتــم تقديــر القيمــة الغذائيــة للأســماك 
عــادةً وفقًــا لكميــة المــواد الصالحــة لــأكل )العضــات(، ومحتــوى العناصــر 
لقائمــة  ضمهــا  يتــم  حتــى  والبروتينــات  الدهــون  أي  الأساســية،  الغذائيــة 

الأســماك ذات الأهميــة الاقتصاديــة للــدول والمجتمعــات الســاحلية.

مــع المــوارد الطبيعيــة المحــدودة للغايــة والقــدرة البشــرية غيــر المحققــة إلى 
حد كبير، تعد اليمن من بين أفقر البلدان في العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد 
مــن الدخــل القومــي الإجمــالي حــوالي 670 دولاراً أمريكيــاً في العــام 2020م 
)24(. يعتبــر قطــاع الثــروة الســمكية، بالإضافــة إلى القطــاع الزراعــي، مــن أهــم 

المداخيــل الاقتصاديــة لســكان الجمهوريــة اليمنيــة. أبــدت الحكومــات اليمنية 
المتعاقبــة اهتمامهــا بهــذا القطــاع واتخــذت العديــد مــن الإجــراءات لتطويــره 
وتحســين الوضــع الاقتصــادي للمجتمــع الســاحلي اليمنــي. اتخــذت الجهــات 
المعنيــة مباشــرة بقطــاع الثــروة الســمكية عــددا مــن الإجــراءات بهــدف توفيــر 
وتشــجيع التســهيلات مــن أجــل تطويــره. وشــملت هــذه الإجــراءات إنشــاء 
مناطــق لتســويق الأســماك، وإنشــاء مجمعــات للمصايــد )مواقــع الإنــزال(، 
القطــاع  اســتثمارات  وتشــجيع  الأمــواج،  كواســر  لإنشــاء  دراســات  وإعــداد 
الخــاص، وغيرهــا مــن المشــاريع المتعلقــة بالبحــوث والجــودة والتصديــر )25(.

يُعــد التشــريع البيئــي اليمنــي حديــث نســبيًا بســبب الوعــي المتأخــر بأهميــة 
قضايــا الإدارة البيئيــة في التنميــة المســتدامة. فقــد بــدأت المشــاكل البيئيــة 
المتعلقــة بالوضــع الاقتصــادي للســكان في جــذب انتبــاه المســؤولين والعامــة 
فقــط في أوائــل التســعينيات. تركــز المؤتمــرات البيئيــة العالميــة والمتطلبــات 
كبــر علــى الروابــط بيــن القضايــا البيئيــة والتنميــة  البيئيــة للمانحيــن بشــكل أ
الوثائــق  في  ومراقبتهــا  وتقييمهــا  البيئــة  حمايــة  إدراج  تــم  الاقتصاديــة. 
بالأنشــطة  المتعلقــة  تلــك  مثــل  اليمنيــة  والأنظمــة  واللوائــح  والقوانيــن 

المتعلقــة بنشــاطات الاصطيــاد. 

فيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة والســامة والصحــة العامــة للنشــاطات المتعلقــة 
بالاصطيــاد، أصــدرت الجمهوريــة اليمنيــة القانــون رقــم )2( لســنة 2006م 
هــذا  يهــدف  واســتغلالها.  المائيــة  الأحيــاء  واســتغلال  صيــد  تنظيــم  بشــأن 
القانــون، فيمــا يتعلــق بالشــأن البيئــي، إلى حمايــة الأحيــاء المائيــة وبيئتهــا 
البحريــة مــن عمليــات الاصطيــاد العشــوائي والأعمــال والممارســات الضــارة 
بهــا وتنميــة وتحســين نوعياتهــا وجودتهــا بمــا يــؤدي إلى ديمومتهــا وزيــادة 
للمنشــآت  الســاحلية  الاســتثمارات  تشــجيع  إلى  يهــدف  كمــا  مخزونهــا. 
الســمكية الخدماتيــة والتصنيعيــة علــى مســتوى خدمــات الإنتــاج لأغــراض 
العلميــة  للمواصفــات  وطبقــاً  )التصديــر(  والخارجــي  الداخلــي  التســويق 
الأحيــاء  اســتغلال  وأســاليب  وســائل  تطويــر  وكذلــك  العالميــة.  والمعاييــر 
المائيــة بمــا يــؤدي إلى الاســتغلال الأمثــل والرشــيد للأحيــاء المائيــة لتلبيــة 
احتياجــات الســوق المحليــة منهــا وتنميــة صادراتهــا. أيضــاً، تفعيــل وتعزيــز 
دور الرقابــة والتفتيــش البحــري بمــا يكفــل الحفــاظ علــى الثــروة الســمكية 
بالتنســيق  القانــوني  وغيــر  المنظــم  غيــر  الصيــد  ومنــع  التهريــب  ومكافحــة 
مــع الجهــات المعنيــة. وبالنســبة للجانــب البحثــي، يهــدف القانــون إلى دعــم 
الهيئــات البحثيــة لتحقيــق الغايــات الاقتصاديــة مــن اســتغلال الأحيــاء المائيــة 

وزيــادة الإنتــاج والحفــاظ علــى المخــزون الســمكي )26(. 

الهــدف العــام مــن هــذا القانــون هــو الحفــاظ علــى المخــزون الســمكي بمــا 
يحقــق اســتدامة هــذه الثــروة المتجــددة. ومــن أجــل الوصــول إلى هــذه الغايــة، 
أدركــت الدولــة ضــرورة الحفــاظ علــى البيئــات التــي تعيــش فيهــا هــذه الأحيــاء 
مــن التدميــر الناتــج عــن النشــاطات البشــرية، خاصــة الأنظمــة البيئيــة التــي 
تــأوي إليهــا هــذه الأســماك أو تســتخدمها كمواقــع حضانــة لتربيــة صغارهــا؛ 
يحــدد  الســاحلية.  المانجــروف  وغابــات  المرجانيــة  الشــعاب  بيئــات  مثــل 
القانــون في مادتــه رقــم )8( مهــام وزارة الثــروة الســمكية ومنهــا علــى ســبيل 
للجمهوريــة  البحريــة  الميــاه  مــن  كثــر  أ أو  معينــة  منطقــة  تحديــد  المثــال، 
يســمح فيهــا مزاولــة نشــاط الصيــد بصفــة دائمــة أو مؤقتــة وفقــاً لمــا تتطلبــه 
المصلحــة العامــة، كمــا تقــوم بتحديــد موقــع أو مواقــع معينــة في كل أو بعض 

مناطــق الصيــد يمنــع فيهــا مزاولــة نشــاط الصيــد بصفــة دائمــة أو مؤقتــة متى 
اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك. كمــا تحــدد الــوزارة أنــواع وأصنــاف الأحيــاء 
المائيــة التــي يمنــع صيدهــا لأجــل محــدد أو غيــر محــدد في كل أو بعــض 
الميــاه البحريــة للجمهوريــة، ويقصــد هنــا تلــك الكائنــات البحريــة المهــددة 
بالانقــراض إذا مــا تعرضــت إلى عمليــات صيــد جائــر. كمــا يتعيــن علــى الــوزارة 
تحديــد عناصــر ســامة الأحيــاء المائيــة والمــواد التــي يُمنــع إلقاؤهــا في الميــاه 
هــذه  أو كل  لبعــض  بــه  المســموح  والتركيــز  اليمنيــة  للجمهوريــة  البحريــة 
المــواد بمــا لا يضــر بالأحيــاء المائيــة أو الصحــة البشــرية بصــورة مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة. 

ومــن أجــل الحفــاظ علــى المخــزون الســمكي بصحــة جيــدة، فعــادةً مــا يتــم 
منــع الاصطيــاد لأنــواع محــددة مــن الأســماك الاقتصاديــة في أوقــات معينــة. 
ويُقصــد بهــذه الأوقــات الوقــت الــذي تتكاثــر فيهــا الأســماك أو تحضــر نفســها 
للدخــول في موســم التكاثــر أو تتعــافى بعــد الموســم. وبموجــب القانــون، وزارة 
المخولــة بتحديــد فتــح وإغــاق مواســم الاصطيــاد،  الســمكية هــي  الثــروة 
وكذلــك تحديــد المخــزون الســمكي ومعــدل وكميــات الصيــد المســموح بهــا، 
وعــدد القــوارب المســموح لهــا بممارســة نشــاط الاصطيــاد. في الواقــع، يحمــي 
القانــون الأســماك والبيــوض في هــذه المرحلــة مــن الاضطــراب والتلــف، ســواءً 
مــن الصيــد بالصنــارة أو الأنشــطة الأخــرى. ويعتبــر القانــون أي شــخص يقــوم 
بعمــل مــا في الميــاه البحريــة يــؤدي إلى إزعــاج تفريــخ الأســماك أو بيضهــا أو 
أماكــن تفريخهــا خــال هــذه المواســم جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون. فعلــى 
يلــي: »يحظــر  مــا  علــى  القانــون  مــن   )30( المــادة  المثــال، نصــت  ســبيل 
اصطيــاد صغــار الشــروخ الصخــري الــذي يقــل حجمهــا عــن 19 ســم وكــذا 
اصطيــاد الإنــاث الحاملــة للبيــض وعلــى كل مــن يقــوم بنشــاط الاصطيــاد 
كتشــاف تواجدهــا ضمــن كميــات المصيــد«.  الالتــزام بإعادتهــا إلى البحــر فــور ا
فتــح وإغــاق المواســم لــكل نــوع مــن أنــواع الكائنــات البحريــة بحــد ذاتهــا 
الثــروة الســمكية ويمنحهــا أفضــل فرصــة للوصــول إلى  يســاعد في حمايــة 

الموطــن الصحيــح والتكاثــر بنجــاح )27(.

تتــولى وزارة الثــروة الســمكية مهمــة الرقابــة وحمايــة الأحيــاء المائيــة في الميــاه 
الإقليميــة للجمهوريــة اليمنيــة. فقــد حظــرت المــادة )52( مــن القانــون رقــم 
)2( اســتعمال وســائل الإبــادة في الصيــد مثــل المتفجــرات، أو المــواد الســامة 
التــي تســتخدم كطعــم، أو المــواد الكيميائيــة، أو الصعــق الكهربــائي، والــذي 
مــن شــأنه تدميــر البيئــات التــي تعيــش فيهــا الكائنــات البحريــة. كمــا حظــرت 
نفــس المــادة نــزع أو قطــع أو إتــاف الأعشــاب البحريــة أو الشــعاب المرجانيــة 
علــى اختــاف أنواعهــا وأصنافهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، يُحظــر بموجــب هــذه 
المــادة رمــي الزيــوت أو الوقــود في الميــاه البحريــة أو رمــي الأحيــاء المائيــة 
الأحيــاء  رمــي  أيضــاً  يحظــر  كمــا  البحــر.  إلى  غذائيــاً،  الصالحــة  المصطــادة، 
أيضــاً  المــادة  هــذه  حظــرت  فرمهــا.  بعــد  إلا  غذائيــاً  الصالحــة  غيــر  المائيــة 
اصطيــاد الكائنــات البحريــة المعرضــة للانقــراض مثــل الحيتــان أو الثدييــات 
البحريــة أو الســاحف، كمــا حظــرت اســتعمال بيضهــا إلا إذا كان الغــرض مــن 
ذلــك اصطيادهــا مــن أجــل الدراســات والأبحــاث العلميــة شــريطة الحصــول 

علــى ترخيــص مســبق مــن وزارة الثــروة الســمكية. 

والمختبــرات  والمعامــل  المصانــع  علــى  أيضــاً   )53( رقــم  المــادة  حظــرت 
والبتروكيماويــة  الكيميائيــة  المــواد  وتــداول  تصنيــع  ومحــات  المختلفــة 
تصريــف مخلفاتهــا إلى الميــاه البحريــة، كمــا حظــرت تصريــف مجــاري الميــاه 
العادمــة الملوثــة في الميــاه البحريــة إلا بعــد معالجتهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، 
العائمــات  وأحجــام  أنــواع  كافــة  مخلفــات  تصريــف  المــادة  هــذه  حظــرت 
البحريــة المحتويــة علــى الوقــود أو الزيــوت أو الشــحوم أو المــواد الســامة أو 

أيــة مــواد أخــرى ضــارة مباشــرة إلى البحــر. 

وضحــت اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )2( لســنة 2006م بشــأن تنظيــم 
صيــد واســتغلال الأحيــاء المائيــة وحمايتهــا بعــض الإجــراءات اللازمــة لحمايــة 
البيئــات البحريــة والكائنــات التــي تعيــش فيهــا مــن جــراء النشــاطات البشــرية 



تقييــم السياســات والقوانيــن البيئيــة 
الراهنــة في اليمــن 9

المتعلقــة بالاصطيــاد. فعلــى ســبيل المثــال، نصــت المــادة رقــم )62( مــن 
هــذه اللائحــة علــى أنــه »للــوزارة أن تضــع معاييــر للســامة وضمــان الجــودة 
مراحــل  جميــع  في  فعالــة  بصــورة  المعاييــر  هــذه  تطبيــق  مــن  تتأكــد  وأن 
الصناعــة الســمكية وأن تعــزز تطبيــق معاييــر الجــودة المتفــق علهــا دوليــاً«. 
كمــا نصــت المــادة )80( علــى أن »يتــولى مراقــب جــودة الأحيــاء المائيــة في 
المهــام  العلنــي والأســواق ممارســة  بالمــزاد  البيــع  الإنــزال ومواقــع  كــز  مرا

والاختصاصــات التاليــة:
	1 الحــراج . وســاحات  الإنــزال  كــز  مرا في  المائيــة  الأحيــاء  جــودة  مراقبــة 

الآدمــي. للاســتخدام  صلاحيتهــا  ومــدى 
	2 في . معهــا  والتعامــل  المائيــة  الأحيــاء  وعــرض  تــداول  عمليــة  مراقبــة 

والأســواق. الحــراج  وســاحات  الإنــزال  كــز  مرا
	3 كــز الإنــزال وســاحات الحــراج أو الأدوات المســتخدمة . مراقبــة نظافــة مرا

فيها.
	4 وصلاحيتهــا . جودتهــا  مــن  للتأكــد  الفحــص  لغــرض  عينــات  أخــذ 

للاســتخدام الآدمــي ومطابقتهــا للأحجــام المســموح باصطيادهــا وفقــاً 
المنفــذة. واللوائــح  للقانــون 

	5 لــه في . المنفــذة  واللوائــح  القانــون  أيــة مخالفــات لأحــكام  عــن  الإبــاغ 
المائيــة«. الأحيــاء  بيــع  وأســواق  الحــراج  وســاحات  الإنــزال  كــز  مرا

الــوزراء رقــم )142( لســنة 2009م بشــأن  كمــا نظــم قــرار رئيــس مجلــس 
لائحــة تنظيــم بيــع وشــراء منتجــات الأحيــاء المائيــة بالمزاد العلني والتســويق 
كــز الإنــزال وضمــان جــودة الأســماك المباعــة،  عمليــة تــداول الأســماك في مرا
بيعهــا،  وســاحات  الإنــزال  مواقــع  وإدارة  إنشــاء  تنظيــم  إلى  يهــدف  والــذي 
وتقديــم خدمــات متكاملــة، واســتخدام الوســائل والإجــراءات اللازمــة لتأميــن 
وضمــان عــرض وتــداول الأحيــاء المائيــة بمــا يفــي بمتطلبــات المواصفــات 
والمعاييــر الوطنيــة والدوليــة لاســتهلاكها. نصــت المــادة رقــم )11( مــن هــذا 
القــرار علــى إنشــاء ســاحات بيــع وشــراء الأســماك وإصــدار التراخيــص علــى 
أن تكــون ضمــن الإطــار ومواقــع الإنــزال المعتمــدة مــن الــوزارة، علــى أن تكــون 
مســورة أو مغلقــة ومحميــة مــن أشــعة الشــمس المباشــرة والريــاح، بالإضافــة 
إلى تزويدهــا بمــا يلــي: الشــروط الصحيــة اللازمــة لتســويق المنتجــات المائيــة، 
وميــاه الشــرب والتنظيــف، ونظافــة الأدوات، وتوفــر شــبكة للصــرف الصحــي، 
والمكاتــب  الاتصــالات،  وخدمــات  المناســبة،  الصحيــة  المرافــق  وكذلــك 

الإداريــة، والمخــازن، وغيرهــا مــن المعــدات اللازمــة.

الإنــزال دورًا مهمًــا في عمليــة  الأســماك ومواقــع  تلعــب ســاحات تســويق 
تفريــغ المنتــج وبيعــه وشــرائه مــن خــال إدارة جمعيــات المصايــد وتشــغيل 

مواقــع الإنــزال. والغــرض الرئيســي مــن إنشــائها هــو:

التخفيــف مــن معانــاة الصياديــن المتمثلــة في نقــل الأســماك في البحــر إلى 
مواقــع الإنــزال البعيــدة.

• رفع المواصفات التسويقية للأسماك.	
• المحافظة على البيئة وتقليل التلوث الساحلي.	
• تأمين العمل والمعيشة لأسر الصيادين في المواقع.	
• إضافة أصول جديدة لدعم جمعيات المصايد.	
• المساهمة في تنمية قطاع المصايد التقليدية.	
• هــذا 	 في  الاســتثمار  علــى  والمســتثمرين  الخــاص  القطــاع  تشــجيع 

القطــاع.

بوجــه عــام، تتمثــل فكــرة إدارة المصائــد الســمكية في اليمــن في كونهــا موجهــة 
بشــكل كبيــر نحــو زيــادة الإنتــاج بــدلاً مــن ممارســة الإدارة الفعالــة. ولذلــك، 
مصــدر  وفقــدان  الجائــر  الصيــد  لخطــر  معرضــة  الســمكية  الثــروة  زالــت  لا 
مــع  تتعــارض  أنهــا  كمــا  الفقيــرة،  الســاحلية  للمجتمعــات  هــام  اقتصــادي 

للدولــة.  الطبيعيــة  للمــوارد  المســتدامة  التنميــة  سياســة 

يؤخــذ علــى القانــون رقــم )2( للعــام 2006م تســميته بقانــون الأحيــاء المائيــة 

بينمــا كان مــن الأجــدر تســميته بقانــون حمايــة الأحيــاء البحريــة كــون القانــون 
يركــز علــى الكائنــات التــي تعيــش في الميــاه البحريــة اليمنيــة ولــم يتطــرق 
القانــون  يتطــرق  لــم  كذلــك  العذبــة.  الميــاه  تعيــش في  التــي  الكائنــات  إلى 
إلى الطيــور البحريــة علــى الرغــم مــن أهميتهــا في الشــبكة الغذائيــة البحريــة. 
ومــن أبــرز الملاحظــات علــى القانــون، هــو اســتحداث مســمى قــارب الصيــد 
الســاحلي في المــادة رقــم )2( مــن القانــون، بينمــا في التصنيــف الــدولي ليــس 
هنــاك قــوارب صيــد ســاحلية. ناهيــك عــن أن القانــون وصــف مــا أســمته 
بقــوارب الصيــد الســاحلية بأنهــا تلــك القــوارب التــي لا يزيــد طولهــا علــى 40 
متــراً وقــوة محركهــا 1100 طــن، في حيــن أن القــوارب بهــذا الحجــم والقــوة 
تعــد مــن قــوارب الصيــد الصناعيــة أو التجاريــة، وهــذا بالتأكيــد ســيؤثر ســلباً 

علــى عمليــة الصيــد في هــذه المنطقــة )25(.

الآثار البيئية السلبية من 
النشاطات الزراعية

التلــوث الناتــج مــن النشــاطات الزراعيــة يشــير إلى المنتجــات الثانوية الحيوية 
والكيميائيــة التــي تنتــج مــن النشــاطات البشــرية الزراعيــة والتــي تــؤدي إلى 
الإنســان  تؤثــر علــى صحــة  أن  يمكــن  أو  البيئيــة  الأنظمــة  تدهــور  أو  تلــوث 
ومصالحــه الاقتصاديــة. يمكــن للمصــادر الزراعيــة المختلفــة أن تلــوث البيئــة 
بأشــكال مختلفــة، فقــد تــؤدي إلى تلــوث الميــاه الســطحية أو الجوفيــة نتيجــة 
الجريــان الســطحي علــى الأراضــي الزراعيــة المشــبعة بالمركبــات الكيميائيــة 
التي تستخدم كسماد أو مبيدات حشرية، أو يمكن أن تؤدي إلى تلوث الهواء 
 بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، كمــا أنهــا قــد تــؤدي إلى قتــل الكائنــات البريــة 
المحليــة. مــن النشــاطات الزراعيــة الســلبية التــي قــد تؤثــر علــى البيئــة، هــو 
انتشــار مبيــدات الآفــات والأســمدة والاســتخدام غيــر الســليم أو المفــرط لهــا، 
حيــث أصبحــت الأســواق العالميــة تزخــر بــآلاف الأنــواع منهــا وصاحــب هــذا 
الانتشــار الواســع إلى نســبة عاليــة مــن ســوء الاســتخدام لتلــك المبيــدات وهــو 

الأمــر الــذي أثــر ســلباً علــى صحــة الإنســان وســامة البيئــة )28(. 

تؤثــر الملوثــات الناتجــة مــن الزارعــة علــى مــدى نقــاء وجــودة الميــاه، ويمكــن 
ملاحظــة العناصــر الكيميائيــة الملوثــة في البحيــرات والأنهار ومجاري الســيول 
الملوثــات  تشــمل  الجوفيــة.  والميــاه  الأنهــار  ومصبــات  الرطبــة  والأراضــي 
الآفــات  ومبيــدات  الأمــراض  ومســببات  والمغذيــات  الرواســب  الزراعيــة 
والمعــادن والأمــاح. يمكــن أيضــاً للمخلفــات الحيوانيــة في الأراضــي الزراعيــة 
البيئــة، فيمكــن للبكتيريــا ومســببات  التأثيــر الســلبي علــى  أن تســاهم في 
تســتخدم  التــي  الحيوانــات  روث  في  الموجــود  الطفيليــات  مــن  الأمــراض 
كســماد للأراضــي الزراعيــة إذا لــم يتــم إدارتهــا بشــكل جيــد وتخزينهــا بصــورة 
صحيــة وســليمة. كمــا يمكــن للتلــوث الزراعــي الحيــواني أن يكــون لــه تأثيــرات 

ســلبية علــى تغيــر المنــاخ والاحتبــاس الحــراري العالمــي )3(. 

وقد قامت الجمهورية اليمنية بإصدار عدد من القوانين واللوائح والقرارات 
الزراعيــة. منهــا  البشــرية  النشــاطات  الناتــج مــن  التلــوث  مــن أجــل تجنــب 
علــى ســبيل المثــال، قانــون رقــم )25( لســنة 1999م بشــأن تنظيــم وتــداول 
مبيــدات الآفــات النباتيــة. عــرف هــذا القانــون المبيــدات بـــ »كل مــادة أو عنصــر 
أو مزيــج أو خليــط مــن المــواد الكيميائيــة أو مســتحضر طبيعــي يُســتخدم 
في مجــال الزراعــة يكــون الغــرض منــه الوقايــة مــن أي آفــة نباتيــة أو القضــاء 
عليهــا أو مكافحتهــا عــن طريــق إبادتهــا وطردهــا أو جذبهــا أو التقليــل مــن 
أعدادهــا وتشــمل أيضــاً الهرمونــات، وجميــع المــواد المنظمــة للنمــو والحمــل 
علــى النباتــات وإســقاط الأوراق والأزهــار في إطــار مبيــدات الآفــات النباتيــة 
وجميــع المــواد التــي تســتعمل لوقايــة المحاصيــل قبــل أو بعــد حصادهــا أو 
أثنــاء تخزينهــا أو نقلهــا«. كمــا عــرف القانــون الآفــة النباتيــة بأنهــا »كل كائــن 
حــي يســبب ضــرراً اقتصاديــاً للنباتــات أو منتجاتهــا أثنــاء زراعتهــا أو نقلهــا أو 
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خزنهــا أو تســويقها«. يهــدف هــذا القانــون إلى تنظيــم عمليــات تــداول مبيــدات 
الآفــات النباتيــة، وكذلــك تنظيــم إجــراءات تســجيلها والرقابــة عليهــا والتفتيش 
عــن المخالــف منهــا، والأهــم مــن ذلــك يهــدف هــذا القانــون إلى تــافي مخاطــر 
المبيــدات النباتيــة وآثارهــا الســامة علــى صحــة الإنســان والحيــوان والبيئــة 

وحمايــة الأنظمــة الطبيعيــة والحشــرات الاقتصاديــة النافعــة.

الزراعيــة  الآفــات  مبيــدات  تــداول  مهنــة  مــزاولي  علــى  القانــون  يشــترط 
أن يقومــوا بتخزيــن هــذه المبيــدات في مخــازن أو بيعهــا في محــال تراعــي 
اســتيفاء المعاييــر الصحيــة والفنيــة التــي تنظمهــا اللائحــة. كمــا اشــترطت أن 
يتــم ذلــك تحــت إشــراف مهنــدس زراعــي متخصــص في وقايــة النبــات أو 
فنــي زراعــي مــع خبــرة في هــذا المجــال. نصــت المــادة )17( مــن القانــون 
علــى أن كل مبيــد يتــم اســتيراده يجــب أن تحمــل عبواتــه وفي مــكان ظاهــر 
باللغــة العربيــة البيانــات والإرشــادات التاليــة: - أ. الاســم العلمــي والاســم 
التجــاري والتركيــب الكيميــائي )عربي/انجليــزي( للمبيــد والنســب المئويــة 
للمــادة الفعالــة والمــواد المضافــة وصــورة تجهيــزه؛ ب. اســم وعنــوان كل مــن 
الشــركة المنتجــة والمســتورد المحلــي؛ ج. الكميــة الصافيــة بالوعــاء؛ د. مــدة 
صلاحيــة المبيــد مكتوبــة حفــراً في ذات الغــاف الخارجــي للعبــوة بحيــث لا 
تقــل فتــرة الصلاحيــة عــن ســنتين وفقــاً للظــروف المناخيــة في الجمهوريــة؛ 
هـــ. بيــان بالآفــات التــي صنــع المبيــد لمكافحتهــا وطــرق ونســب الاســتعمال 
ومــدة فتــرة الأمــان التــي يتعيــن انقضاؤهــا بيــن آخــر رشــة وقطــف المحصــول؛ 
و. بيــان بالاحتياطــات الواجــب اتباعهــا عنــد اســتعمال المبيــد وتحديــد طــرق 
وأســاليب الإســعافات الأوليــة في حالــة التســمم ونــوع العــاج المســتعمل في 
هــذه الحالــة؛ ز. توضيــح آثــار المبيــد الضــارة علــى الكائنــات الحيــة والبيئــة؛ ح. 
بيــان معــدلات قابليــة المبيــد للخلــط والمــزج بالمبيــدات الأخــرى؛ ط. وضــع 
علامــة التحذيــر علــى كل عبــوة للمبيــد وســائر العبــارات الدالــة علــى خطورتــه 
وطبيعتــه الســامة وبيــان شــروط وأوضــاع تخزيــن المبيــد وســبل التخلــص 
مــن العبــوات بعــد إفراغهــا؛ ي. رقــم وتاريــخ تســجيل المبيــد في اليمــن وكذلك 
يكــون  أن  علــى   )23( المــادة  وتنــص  الخلطــة.  ورقــم  الإنتــاج  وتاريــخ  رقــم 
للجهــة المختصــة الحــق في تنبيــه الــوكلاء قبــل ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء 
الصلاحيــة للمبيــدات وإلزامهــم بســحب المنتهــي منهــا خــال مــدة لا تزيــد عــن 
شــهر مــن الأســواق وتجميعهــا في مخازنهــم ليتــم التخلــص منهــا بالتنســيق 
مــع الجهــات المعنيــة وتحــت إشــراف الجهــة المختصــة والإعــان عــن عــدم 
صلاحيتهــا في وســائل الإعــام المختلفــة. كمــا نصــت المــادة نفســها علــى أن 
يلــزم أي شــخص يقــوم بتــداول المبيــدات أن يقــوم بتنظيــف الأماكــن الملوثــة 
ودفــع التعويضــات الماليــة مقابــل الضــرر تحــت إشــراف الجهــة المختصــة. 

الجهــة المختصــة بالإشــراف علــى مبيــدات الآفــات النباتيــة هــي وزارة الزراعــة 
والــري بالتنســيق مــع الإدارة العامــة لوقايــة النبــات، وقــد حــددت اللائحــة 
 )16( رقــم  الجمهــوري  القــرار  بموجــب  والــري  الزراعــة  لــوزارة  التنظيميــة 
لســنة 2008م مهــام الــوزارة ومنهــا فيمــا يخــص البيئــة، تنظيــم وتحســين 
فاعليــة وســامة اســتخدام المــوارد الوراثيــة وتقنياتهــا المســتخدمة في مجــال 
الزراعــة بمــا يرفــع كفــاءة وإنتاجيــة العمــل ولا يؤثــر ســلباً علــى صحــة الإنســان 
والحيــوان والبيئــة، وكذلــك اقتــراح السياســات ووضــع الخطــط الهادفــة إلى 
تشــجيع اســتصلاح وتســوية الأراضــي وزيــادة مســاحة الرقعــة الزراعيــة في 
والقيــام  الزراعيــة  الأراضــي  للدولــة، وحصــر وتصنيــف  الإجماليــة  المســاحة 
بالمســوحات الطبوغرافيــة ووضــع الخرائــط المختلفــة لهــا بهــدف الاســتغلال 
وضعــت  كمــا  والتصحــر.  التعريــة  عوامــل  مــن  حمايتهــا  وكذلــك  الأمثــل 
والطيــور  الحيوانــات  مــن  المختلفــة  الأنــواع  ودراســة  مهمــة حصــر  اللائحــة 
تحركاتهــا  ومواســم  وتكاثرهــا  تواجدهــا  أماكــن  وتحديــد  وتصنيفهــا  البريــة 
وعلاقتهــا بالتــوازن البيئــي والعوامــل المؤثــرة عليهــا واقتــراح التشــريعات 
اللازمــة لحمايتهــا والمحافظــة علــى مــا تبقــى منهــا بالمشــاركة والتنســيق 
مــع الجهــات ذات العلاقــة.  وقــد خولــت المــادة )31( مــن القانــون رقــم )25( 
المذكــور أعــاه الــوزارة للتنســيق مــع مجلــس حمايــة البيئــة في كل مــا نــص 
عليــه الفصــل الثــاني مــن البــاب الثــاني مــن القانــون رقــم )26( لســنة 1995م 

بشــأن حمايــة البيئــة. 

علــى  والإشــراف  متابعــة  يخــص  فيمــا  كبيــراً  شــوطاً  الــوزارة  قطعــت  وقــد 
المبيــدات الضــارة، وقــد نجحــت الــوزارة في إصــدار القــرار الــوزاري رقــم )35( 
لســنة 2006م وتعديلــه بالقــرار الــوزاري رقــم )26( لســنة 2007م بخصــوص 
إصــدار قائمــة المبيــدات الممنــوع تداولهــا والمقيــدة بشــدة في الجمهوريــة 
اليمنيــة، والتــي اشــتملت علــى 349 مــادة فعالــة لتركيبــات المبيــدات وفقــاً 
المبيــدات شــديدة  وكذلــك  اســتكهولم،  واتفاقيــة  روتــردام  اتفاقيــة  لقوائــم 
الصلــة  ذات  الدوليــة  المنظمــات  وفــق  والممنوعــة  والمقيــدة  الخطــورة 
)منظمــة الصحــة العالميــة( ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة، الوكالــة الأمريكيــة 
لحمايــة البيئــة، وقائمــة مركــز أبحــاث الســرطان، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
خصوصيــة الوضــع الســيئ لاســتخدام المبيــدات في اليمــن خصوصــاً علــى 

المحاصيــل التــي تســتهلك بصــورة طازجــة.

قامــت وزارة الزراعــة والــري بجهــود عديــدة في مجــال حمايــة البيئــة حيــث 
أشــار أحــد التقاريــر)29( بــأن الــوزارة ممثلــة بــالإدارة العامــة لوقايــة النبــات قــد 
قامــت بحصــر وتصنيــف وإعــادة تعبئــة 462 طــن مــن المبيــدات القديمــة 
كمــت معظمهــا منــذ أربعينيــات  المهجــورة والمــواد الملوثــة بهــا والتــي ترا
الجمهوريــة،  مناطــق  بمختلــف  موقعــاً   40 مــن  كثــر  أ في  الماضــي  القــرن 
رقــم  يحمــل  الــذي  الحقــل  المدفونــة في  المبيــدات  مــن  التخلــص  وكذلــك 
72 في مزرع��ة س��ردد الإنتاجيــة وكذل�ـك المبيــدات المنتهيــة الصلاحيــة التــي 
جُمعــت مــن الأســواق خــال عامــي 2001/2000م. كمــا أنهــا قامــت بنقــل 
هــذه المبيــدات المنتهيــة إلى بريطانيــا تباعــاً علــى مراحــل مختلفــة مــن أجــل 
احراقهــا في المحــارق المتخصصــة التابعــة لشــركتين عالميتيــن تحــت إشــراف 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة )FAO(. أيضــاً نفــذت الــوزارة معالجــة حيويــة محليــاً 
لمائتيــن طــن مــن التربــة الملوثــة بنســب متوســطة وقليلــة في نفــس الحفــرة 
التــي نزعــت منهــا بمزرعــة ســردد وتــم إغــراق الموقــع بالمــاء وأخــذ العينــات 
وإرســالها للتحليــل في الخــارج وفقــاً لبرنامــج محــدد، حيــث أوضحــت النتائــج 
نجــاح عمليــة المعالجــة. وبيــن فتــرة وأخــرى تقــوم الــوزارة بعمــل دراســات 
ذات طابــع بيئــي ومتعلقــة بمؤشــرات حيويــة لتأثيــر المبيــدات واختبــار عــدد 
مــن نشــاط بعــض الإنزيمــات لتقييــم حــالات التســمم بالمبيــدات الفســفورية 
العضويــة، وكذلــك جــرى اختبــار عينــات مــن المنتجــات النباتيــة للكشــف عــن 

الآثــار المتبقيــة مــن المبيــدات. 

القانون الخاص بالمياه
يتيــح توافــر الميــاه العذبــة إمكانيــة ممارســة حياتنــا اليوميــة بصــورة طبيعيــة. 
والمحافظــة علــى نســبة  للشــرب  العذبــة  الميــاه  تحتــاج  الحيــة  فالكائنــات 
إلى  يــؤدي  قــد  الــذي  الجفــاف  ومقاومــة  اجســامها،  في  المناســبة  الرطوبــة 
التأثيــر علــى صحتهــا. يحتــاج الإنســان إلى الميــاه العذبــة في الاســتخدامات 
المنزليــة والصناعيــة وزراعــة المحاصيــل وتربيــة الماشــية. علــى الرغــم مــن 
كثــر مواردنــا وفــرة، إلا أنــه لا توجــد في كثيــر مــن الأحيــان  أن المــاء هــو أحــد أ
في  المناســب  المــكان  في  المناســبة  الميــاه  نوعيــة  مــن  المناســبة  الكميــة 
بيــن  شــديدة  منافســة  هنــاك  وبالتــالي،  الطلــب.  لتلبيــة  المناســب  الوقــت 
مســتخدمي الميــاه في الجمهوريــة اليمنيــة، وخاصــةً في المحافظــات التــي 
تعــاني مــن شــحة الميــاه. وتُعــد الميــاه الجوفيــة هــي المصــدر الرئيســي للميــاه 
العذبــة في الجمهوريــة اليمنيــة، بالإضافــة إلى بعــض التجمعــات مــن الميــاه 
الســطحية في مجــاري الســيول وفي أماكــن بنــاء الســدود والحواجــز المائيــة.

الجوفيــة، وتجعــل الأرض خصبــة  الخزانــات  الجوفيــة طبقــات  الميــاه  تمــأ 
الهــوس  وقــف  صحيــة.  بطريقــة  النمــو  علــى  والأشــجار  النباتــات  وتســاعد 
العلميــة  الأســاليب  تبنــي  طريــق  عــن  البــاد  في  الخاصــة  الــري  بمشــاريع 
والبيئيــة لإدارة الميــاه، مثــل توزيــع الميــاه مــن أجــل الحفــاظ علــى مــوارد 
الميــاه الجوفيــة، وتقليــل خســائر الجريــان الســطحي. أدى الاســتخدام غيــر 
المستدام لموارد المياه إلى اختلال كارثي في الدورة الهيدرولوجية، واستنفاد 
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كل التربــة الســطحية،  وتملــح وتلــوث الميــاه في طبقــات الميــاه الجوفيــة، وتــآ
وفقــدان رطوبــة التربــة وخصوبتهــا. يترتــب علــى ذلــك زيــادة المســاحات التــي 
تتعــرض للتصحــر ســنوياً وزيــادة في معــدلات الفيضانــات والجفــاف. إدارة 
مــوارد الميــاه الجوفيــة لهــا أهميــة عظيمــة مــن وجهــة النظــر البيئيــة، حيــث 
ترتبــط إدارة مــوارد الميــاه ارتباطًــا وثيقًــا بالحفــاظ علــى توافــر الميــاه الجوفيــة 

واســتدامتها وجودتهــا.

في  الســكانية  المناطــق  مختلــف  في  الميــاه  في  الخانقــة  للأزمــة  ونتيجــة 
الجمهوريــة اليمنيــة، فقــد قامــت الدولــة بتبنــي اســتراتيجية وطنيــة للميــاه 
)National Water Strategy(، الهــدف منهــا هــو: أ. حمايــة الميــاه الجوفيــة 
مــن الاســتنزاف والتلــوث؛ ب. الاســتخدام الأمثــل للمــوارد المائيــة مــن أجــل 
المجتمــع  لتلبيــة مطالــب  الميــاه  توفيــر  ج.  للميــاه؛  قيمــة  أفضــل  تحقيــق 
لجميــع الأغــراض )30(. ومــن أجــل تحقيــق الأهــداف المذكــورة أعــاه، عملــت 
الاســتراتيجية الوطنيــة للميــاه علــى تنفيــذ ســتة مبــادئ رئيســية، وهــي: )1( 
تُعــد جميــع مصــادر الميــاه الســطحية والجوفيــة تقــع داخــل حــدود الجمهورية 
اليمنيــة ثــروة طبيعيــة مملوكــة للدولــة والشــعب وليســت ملكيــة خاصــة؛ )2( 
يتعيــن علــى الدولــة إعــداد إطــار قانــوني وتنظيمــي متعلــق بالمــوارد المائيــة؛ 
)3( يحــق لــكل مواطــن الوصــول إلى مصــادر الميــاه مــن أجــل تلبيــة احتياجاتــه 
الأســرية الأساســية؛ )4( يحتــل قطــاع الميــاه الأولويــة بيــن قطاعــات التنميــة 
مــن  الثــاني  المرتبــة  في  المــائي  الأمــن  ويُعــد  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
الأمــن القومــي؛ )5( تحتــرم الدولــة حقــوق الميــاه القائمــة حاليــا؛ً )6( تُعــد 
الاســتراتيجية الوطنيــة للميــاه نفســها كأســاس للاســتراتيجيات والسياســات 
 National Water( للميــاه  الوطنيــة  السياســة  مثــل  الصلــة،  الأخــرى ذات 
Na�( وبرنامــج الاســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الميــاه والاســتثمار ،)Policyy
tional Water Sector Strategy and Investment Program(، بالإضافة 
إلى قانــون الميــاه، وجميعهــا تــم تأسيســها وفقــاً لــروح الاســتراتيجية الوطنيــة 

للميــاه.

ويشــكل قانــون الميــاه أول تشــريع يمكـّـن ويدعــم المؤسســات الحكوميــة 
ذات الصلــة لإدارة المــوارد المائيــة في الدولــة. قامــت الدولــة بإصــدار القانــون 
وترشــيد  وتنميــة  تنظيــم  إلى  يهــدف  والــذي  2002م،  لســنة   )33( رقــم 
اســتغلال المــوارد المائيــة وحمايتهــا مــن الاســتنزاف والتلــوث، ورفــع كفــاءة 
ونقــل وتوزيــع اســتخداماتها، وحســن صيانــة وتشــغيل منشــآتها، وإشــراك 
المنتفعيــن بإدارتهــا في مراحــل تنميتهــا واســتثمارها وحمايتهــا والمحافظــة 
عليهــا. وبالرغــم مــن أن القانــون أعطــى الحــق لكافــة المواطنيــن بالانتفــاع مــن 
المــوارد المائيــة، إلا أنــه في المــادة )6( مــن القانــون حصــر حــق الانتفــاع بمــا 
لا يضــر بهــذه المــوارد أو بمصالــح الآخريــن، وحملــه مســئولية الحفــاظ علــى 
تلــك المــوارد وحمايتهــا مــن الاســتنزاف والتلــوث. وقسّــم القانــون الجمهوريــة 
واســتخدامها  تنميتهــا  يتــم  بحيــث  مائيــة  ومناطــق  أحــواض  إلى  اليمنيــة 
مبــدأ  أســاس  علــى  وتنظــم  للتجزئــة،  قابلــة  وغيــر  بذاتهــا  قائمــة  كوحــدات 
تكامــل إدارة المــوارد المائيــة، وبمــا يتفــق مــع توجهــات التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والمحافظــة علــى البيئــة )31(. كمــا أعطــت المــادة )10( الحــق 
للمشاركة المجتمعية في إدارة وتنظيم الموارد المائية من خلال الجمعيات 
واللجــان والجماعــات واتحــادات المنتفعيــن، وكذلــك مكنتهــم مــن تشــغيل 
العامــة  الهيئــة  أعــاه  المذكــور  القانــون  المائيــة. وخــول  المنشــآت  وصيانــة 
بالميــاه  الانتفــاع  بعدالــة  الكفيلــة  الإجــراءات  كافــة  باتخــاذ  المائيــة  للمــوارد 
المتاحــة وحمايتهــا مــن الاســتنزاف والتلــوث. واشــترط القانــون علــى الهيئــة 
بــأن تقــوم بإعــداد الخطــط المائيــة بشــكل يكفــل تكامــل المشــاريع التنمويــة 

مــع المحافظــة علــى الميــاه والبيئــة.

حــددت المــادة )20( و)21( مــن قانــون الميــاه أولويــات اســتخدام الميــاه 
بحيــث تحظــى ميــاه الشــرب والاســتخدامات المنزليــة بالأولويــة المطلقــة، 
الحيوانــات،  ســقي  يلــي:  مــا  بحســب  الأولويــات  بقيــة  ترتيــب  جــاء  بينمــا 
الأغــراض  ثــم  الــري،  ولأغــراض  العامــة،  المرافــق  في  والاســتخدامات 
الصناعيــة، بينمــا جــاء اســتخدامات الميــاه كحــد أدنى للاحتياجــات البيئيــة في 

آخــر الترتيــب. كمــا ناقشــت المــادة )26( كيفيــة معالجــة وتصريــف الميــاه 
العادمــة وفقــاً لنظــام موحــد يلتــزم بالمعاييــر النوعيــة والبيئيــة، وبحيــث لا 
تصــرف الميــاه المعالجــة أو يســمح بإعــادة اســتخدامها إلا بعــد التنســيق مــع 
الهيئــة والجهــات ذات العلاقــة، وبعــد التشــاور والتنســيق مــع مســتخدميها 
والمتأثريــن بهــا. كمــا أعطــى القانــون الحــق للهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة في 
المــادة رقــم )40( بجــواز توقيــف حــق الانتفــاع لمــن أعطــي لهــم الترخيــص 
مــن أصحــاب آبــار الميــاه الجوفيــة إذا مــا تبيــن تلــوث ميــاه البئــر أو المنشــآت 
المائيــة وإضرارهــا بالصحــة العامــة والبيئــة واســتحالة معالجــة ذلــك وفقــاً 
لتقريــر مختبــري مــن الجهــة المختصــة. كمــا أعطــت الهيئــة الحــق في تقديــم 
التربــة  علــى  كالحفــاظ  الميــاه  علــى  للحفــاظ  الــازم  والدعــم  المســاعدة 
الإضــرار  شــأنها  مــن  التــي  والعوامــل  التصحــر  ومكافحــة  النبــاتي  والغطــاء 

البيئيــة.  بالعوامــل 

بالنســبة لحمايــة مصــادر الميــاه مــن التلــوث فقــد أعطــى القانــون الحــق لهيئــة 
المــوارد المائيــة ســلطة حمايــة المــوارد المائيــة مــن التلــوث والحفــاظ علــى 
جودتهــا، ومنــع الأنشــطة التــي تــؤدي إلى تلوثهــا أو تدهــور نوعيتهــا ومكافحــة 
التلــوث الطــارئ بالتعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة والصلــة. حيــث ألزمــت 
المــادة )54( الجهــات التــي يمكــن أن تكــون مصــدراً لتلــوث المــوارد الميــاه 
بتطبيــق المعاييــر والمواصفــات المتعلقــة بتصريــف المخلفــات الصلبــة أو 
الســائلة أو الإشــعاعية أو الحراريــة والزيــوت وغيرهــا وفقــاً للقانــون الميــاه 
رقــم )33(. وكذلــك الالتــزام بمراعــاة مناطــق الحجــر المــائي أو مناطــق الحمايــة 
بجــوار الآبــار والمــوارد المائيــة الأخــرى. في العــام 2006م تــم إصــدار قانــون رقم 
)41( بتعديــل بعــض مــواد القانــون )33( ومنهــا المــادة )54( حيــث أضيــف 
لهــذه المــادة عــدم جــواز تصريــف المخلفــات المصاحبــة لعمليــات اســتخراج 
النفــط بجــوار الآبــار والمــوارد المائيــة.  كمــا حظــرت هــذه المــادة تصريــف أي 
مخلفــات صلبــة أو ســائلة أو حيوانــات ميتــة في مجــاري الوديــان أو المناطــق 
التــي تحددهــا الهيئــة كمناطــق تغذيــة للميــاه الجوفيــة، أو ممارســة أي نشــاط 
مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تلــوث المــوارد المائيــة بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة أو تدهــور نوعيتهــا. كمــا أعطــت نفــس المــادة )54( للهيئــة العامــة 
الحــق في  العلاقــة،  ذات  الجهــات  وبيــن  بينهــا  بالتنســيق  المائيــة،  للمــوارد 
إغــاق المصانــع والمنشــآت التــي تقــوم بتصريــف مخلفاتهــا بــدون تصريــح أو 
بمخالفــة شــروط التصريــح، أو عــدم الامتثــال للأوامــر والتوجيهــات مــن الهيئــة 
بإزالــة وإيقــاف رمــي المخلفــات وإلزامهــا بدفــع التعويضــات مقابــل الأضــرار 
التــي ســببتها. كمــا أن للهيئــة الحــق في تحديــد مناطــق محميــة من النشــاطات 
الصناعيــة التــي قــد تشــكل مخلفاتهــا خطــراً علــى المــوارد المائيــة، وتحــدد 
اللائحــة شــروط ومعاييــر حمايــة تلتــزم بهــا المصانــع قبــل الســماح للعمــل بها، 
ويجــب علــى الجهــات الحكوميــة عــدم اصــدار تراخيــص الاســتثمار الصناعــي 
إلا بعــد التنســيق مــع الهيئــة، وبعــد موافــاة الهيئــة بدراســة تقييميــة للآثــار 
البيئيــة لهــذه الأنشــطة أو المنشــآت الصناعيــة. كمــا تقــوم الهيئــة بالتنســيق 
لتصريــف  المنظمــة  اللوائــح  بإعــداد  العلاقــة  ذات  الجهــات  مــع  والتعــاون 
المخلفــات الصناعيــة واســتخدام الأســمدة والمخصبــات الزراعيــة والمبيــدات 
الحشــرية وجميــع المــواد الضــارة بالمــوارد المائيــة والبيئيــة، واختيــار مقالــب 
التــي  الأضــرار  تصنيــف  وكذلــك  المخلفــات،  تصريــف  ومواقــع  القمامــة 
تحدثهــا الأنشــطة المســببة للتلــوث واحتمــال ضررهــا علــى المــوارد المائيــة 
في الجمهوريــة. وحظــرت المــادة )57( علــى جميــع الأشــخاص الطبيعييــن 
والاعتبارييــن تصريــف أي مخلفــات صناعيــة أو زراعيــة أو تجاريــة أو طبيــة في 
الشــبكة العامــة للصــرف الصحــي إلا بعــد الحصــول علــى تصريــح مســبق مــن 
الجهــة المعنيــة بتشــغيل الشــبكة ويحــدد فيــه مســتوى التنقيــة بمــا يتفــق 

مــع المواصفــات الفنيــة المعتمــدة. 

وحــددت المــادة )69( مقــدار العقوبــة علــى مــن يقــوم بتصريــف المخلفــات 
التــي تــؤدي إلى تلــوث المــوارد المائيــة أو تدهــور نوعيتهــا، وكل مــن أقــدم 
علــى تصريــف أي مخلفــات أو نواتــج صناعيــة أو طبيــة أو حيوانيــة أو تحتــوي 
علــى مركبــات ســامة أو فيروســية أو اشــعاعية أو أي مــواد ســائلة كالزيــوت 
أو صلبــة أو غازيــة أو أي مــواد أخــرى لا تتوافــق مواصفاتهــا مــع المعاييــر 
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المســموح بهــا في الشــبكة العامــة للصــرف الصحــي، وكذلــك كل مــن أقــدم 
أو  الزيــوت  الســائلة بمــا فيهــا  أو  المخلفــات الصلبــة  أو تكويــم  إلقــاء  علــى 
الحيوانــات الميتــة أو مزاولــة أي نشــاط ضــار في مجــاري الوديــان أو مناطــق 
تغذيــة الميــاه الجوفيــة بمــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تلــوث المــوارد المائيــة أو 
تدهــور نوعيتهــا. وكذلــك كل مــن أقــدم علــى التوســع أو اســتحداث أراضــي 
زراعيــة أو منشــآت مدنيــة أو صناعيــة أو غيرهــا علــى حســاب مجــاري الأوديــة 
المجــاري  الســيول في  ميــاه  جريــان  إعاقــة  أو  العامــة  والقنــوات  والســيول 

المخصصــة لهــا.

تطوير فعالية القانون البيئي 
اليمني

على مدار العقود الماضية، قامت الجمهورية اليمنية بسن العديد من 
القوانيــن واللوائــح التــي تهــدف إلى الحفــاظ علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة. 
ولقــد نجحــت الدولــة في إصــدار عــدة تشــريعات وقوانيــن ذات علاقــة بصــون 
البيئــة الطبيعيــة حاولــت إلى حــد مــا مــن منــع تدهــور بيئاتهــا البريــة والبحريــة 

)أنظــر الجــدول )1( أدنــاه(. 

جدول 1: التشريعات والقرارات البيئية الرئيسية في الجمهورية اليمنية

المؤسسة المعنية بتنفيذهتاريخ صدورهاسم القانون ورقمهم
مجلس حماية البيئة / الهيئة العامة لحماية البيئة1995مقانون رقم )26( بشأن حماية البيئة.1
تشــكيل 2 بشــأن   )28( رقــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  قــرار 

البيئــة. حمايــة  مجلــس 
مجلس حماية البيئة1995م

وزارة الزراعة والري1998مقانون رقم )2( بشأن البذور والمحسنات الزراعية.3
الآفــات 4 مبيــدات  تــداول  تنظيــم  بشــأن   )25( رقــم  قانــون 

النباتيــة.
وزارة الزراعة والري1999م

قانــون رقــم )44( بشــأن المواصفــات والمقاييــس وضبــط 5
الجــودة.

الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة1999م

قــرار جمهــوري رقــم )275( بشــأن تقســيم مجموعــة جــزر 6
عبدالكــوري   – درســة   – ســمحة   – )ســقطرى  ســقطرى 
مناطــق  إلى  لهــا(  التابعــة  والنتــوءات  والصخــور  والجــزر   –

والتنميــة. البيئيــة  للحمايــة 

مجلس حماية البيئة / الهيئة العامة لحماية البيئة / 2000م
الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية

اللائحــة 7 إصــدار  بشــأن   )148( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
1995م. لســنة   )26( رقــم  للقانــون  التنفيذيــة 

مجلس حماية البيئة / الهيئة العامة لحماية البيئة2000م

الملحــق 8 إصــدار  بشــأن   )148( رقــم  الــوزراء  قــرار مجلــس 
الوطنيــة. المحميــة  بالمناطــق  الخــاص   )2( رقــم 

مجلس حماية البيئة / الهيئة العامة لحماية البيئة2000م

الملحــق 9 إصــدار  بشــأن   )148( رقــم  الــوزراء  قــرار مجلــس 
الحيويــة. المــوارد  اســتغلال  بتنظيــم  الخــاص   )8( رقــم 

مجلس حماية البيئة / الهيئة العامة لحماية البيئة2000م

العامــة 10 الهيئــة  إنشــاء  بشــأن   )352( رقــم  جمهــوري  قــرار 
البحريــة. للشــئون 

الهيئة العامة للشئون البحرية2001م

الهيئة العامة للاستثمار2002مقانون رقم )22( بشأن الاستثمار.11
وزارة المياه والبيئة2002مقانون رقم )33( بشأن المياه.12
علــى 13 الموافقــة  بشــأن   )104( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار 

لائحــة حمايــة الأنــواع المهــددة بالانقــراض وتنظيــم الاتجــار 
بهــا.

الهيئة العامة لحماية البيئة2002م

تنظيــم 14 لائحــة  بشــأن   )209( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
الرقابــة والتفتيــش البحــري والمخالفــات والغرامــات علــى 

الصناعــي. الاصطيــاد  قــوارب 

وزارة الثروة السمكية2003م

الهيئة العامة للشئون البحرية2004مقانون رقم )16( بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث.15
العامــة 16 الهيئــة  إنشــاء  بشــأن   )101( رقــم  جمهــوري  قــرار 

البيئــة. لحمايــة 
الهيئة العامة لحماية البيئة2005م

الأحيــاء 17 واســتغلال  صيــد  تنظيــم  بشــأن   )2( رقــم  قانــون 
وحمايتهــا. المائيــة 

وزارة الثروة السمكية2006م

قانــون رقــم )41( بشــأن تعديــل بعــض مــواد القانــون الميــاه 18
رقم )33(.

وزارة المياه والبيئة2006م

قــرار وزاري رقــم )35( بخصــوص إصــدار قائمــة بالمبيــدات 19
الممنــوع تداولهــا والمقيــدة بشــدة في الجمهوريــة اليمنيــة.

وزارة الزراعة والري2006م



تقييــم السياســات والقوانيــن البيئيــة 
الراهنــة في اليمــن 13

قــرار وزاري رقــم )26( بخصــوص تعديــل بعــض مــواد القــرار 20
بالمبيــدات  قائمــة  إصــدار  )35(  بخصــوص  رقــم  الــوزاري 

الممنــوع تداولهــا والمقيــدة بشــدة في الجمهوريــة اليمنيــة.

وزارة الزراعة والري2007م

قــرار وزيــر النقــل رقــم )66( بشــأن لائحــة تنظيــم إجــراءات 21
منــع التلــوث الزيتــي مــن الســفن.

الهيئة العامة للشئون البحرية2007م

قــرار وزيــر النقــل رقــم )67( بشــأن لائحــة تنظيــم إجــراءات 22
منــع التلــوث بالمــواد الضــارة الســائلة الســائبة مــن الســفن.

الهيئة العامة للشئون البحرية2007م

قــرار وزيــر النقــل رقــم )68( بشــأن لائحــة تنظيــم إجــراءات 23
منــع التلــوث بالمــواد المؤذيــة المنقولــة بحــراً في عبــوات.

الهيئة العامة للشئون البحرية2007م

قــرار وزيــر النقــل رقــم )70( بشــأن لائحــة تنظيــم إجــراءات 24
منــع التلــوث مــن قمامــة الســفن.

الهيئة العامة للشئون البحرية2007م

وزارة الزراعة والري2008مقرار جمهوري رقم )16( بشأن مهام وزارة الزراعة والري.25
لائحــة 26 بشــأن   )142( رقــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  قــرار 

تنظيــم بيــع وشــراء منتجــات الأحيــاء المائيــة بالمــزاد العلنــي 
والتســويق.

وزارة الثروة السمكية2009م

احتســاب 27 نظــام  بشــأن   )77( رقــم  النقــل  وزيــر  قــرار 
التعويضــات البيئيــة عــن حــوادث التلــوث البحــري بالزيــت.

الهيئة العامة للشئون البحرية2010م

وزارة الصناعة2010مقانون رقم )20( بشأن تنظيم الصناعة.28
اعتمــاد 29 بشــأن   )356( رقــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  قــرار 

الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة نقطــة اتصــال وطنيــة في تنفيــذ 
الاتفاقيــة الإقليميــة للحفــاظ علــى بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج 

عــدن.
رقــم 30 القانــون  المــادة )40( مــن  رقــم )3( بتعديــل  قانــون 

)2( لســنة 2006م بشــأن تنظيــم صيــد واســتغلال الأحيــاء 
وحمايتهــا. المائيــة 

وزارة الثروة السمكية2011م

قانــون رقــم )4( بتعديــل بضــع أحــكام القانــون رقــم )25( 31
الآفــات  مبيــدات  تــداول  تنظيــم  بشــأن  1999م  لســنة 

النباتيــة.

وزارة الزراعة والري2011م

الجمهوريــة  في  القائمــة  الوطنيــة  التشــريعات  معظــم  فــإن  ذلــك،  ومــع 
اليمنيــة قــد تطــورت بطريقــة مخصصــة ومجــزأة وغيــر منســقة. أدى ذلــك 
إلى تداخــل الاختصاصــات مــا بيــن المؤسســات الحكوميــة، وضعــف تنفيــذ 
القوانيــن المذكــورة. عــاوة علــى ذلــك، هنــاك بعــض التشــريعات الموجــودة 
حاليًــا أصبحــت مــن القــدم بحيــث لا تســتطيع معالجــة قضايــا الحفــاظ علــى 
البيئــة وإدارة المــوارد الطبيعيــة بشــكل كافٍ، علــى الرغــم مــن أن معظمهــا 
صــادر لهــذا الغــرض. بالإضافــة إلى القيــود المذكــورة أعــاه، تفتقــر العديــد مــن 
القوانيــن إلى اللوائــح والمبــادئ التوجيهيــة والمعاييــر التكميليــة مــن أجــل 
تطبيــق هــذه القوانيــن تطبيقــاً فعــالاً علــى أرض الواقــع. انعــدام التماســك في 
سياســة الدولــة الوطنيــة، والقصــور الملحــوظ في وضــوح الإطــار التشــريعي 
إدارة  في  المؤسســي  الأداء  إضعــاف  إلى  أدى  الوطنيــة  للمؤسســات 
المــوارد الطبيعيــة للدولــة وبالتــالي أدى إلى تســريع التدهــور البيئــي للنظــم 

اليمنيــة. الإيكولوجيــة 

بالحفــاظ  والمهتمــة  المتقدمــة  للــدول  الدوليــة  البيئيــة  السياســات  في 
بهــا  الخاصــة  البيئــة  حمايــة  تشــريعات  تحتــل  البيئيــة،  الأنظمــة  علــى 
وغيــر  المتخصصــة  للقطاعــات  القانونيــة  الأحــكام  في  مركزيــاً   موقعــاً 
المتعلقــة  الــدول مــن خــال قوانينهــا  هــذه  تلجــاً  )32(. وبالتــالي  المتجانســة 
بالبيئــة إلى إيجــاد تكامــاً أفقيــاً بيــن هــذه القطاعــات المختلفــة إضافــة إلى 
التكامــل الرأســي. راعــت الدولــة هــذا التكامــل الأفقــي عنــد إصــدار قانــون 
حمايــة البيئــة رقــم )26( في العــام 1995م، والــذي تضمــن إنشــاء »مجلــس 
حمايــة البيئــة« بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء )صــدر لاحقــاً برقــم )28( 
لســنة 1995م(. وقــد تــم الحــرص عنــد إنشــاء المجلــس علــى أن تكــون علــى 

رأس قيادتــه جميــع المرافــق والمؤسســات المعنيــة بالبيئــة. لذلــك، ضــم 
المجلــس في قيادتــه: وزارة الثــروة الســمكية، وزارة الزراعــة والمــوارد المائيــة، 
وزارة الصناعــة، وزارة النفــط والثــروات المعدنيــة، وزارة الإنشــاءات والإســكان 
والتخطيــط الحضــري، وزارة النقــل، وزارة الصحــة، وزارة التخطيــط والتنميــة، 

بالإضافــة إلى المؤسســة العامــة للميــاه والصــرف الصحــي.

في العــام 2001م تــم اســتحداث الحكومــة اليمنيــة »وزارة الســياحة والبيئــة«، 
2003م بإجــراء تعديــل في عــدة مؤسســات حكوميــة  ثــم قامــت في العــام 
ومنهــا فصــل قطــاع المــوارد المائيــة الــذي كان يتبــع وزارة الزراعــة وإنشــاء 
وزارة مســتقلة تهتــم بالميــاه والبيئــة تســمى »وزارة الميــاه والبيئــة« والتــي 
ضــم إليهــا جميــع المؤسســات والهيئــات المختصــة بقطاعــات الميــاه والبيئــة. 
قامــت الحكومــة في العــام 2005م بتحويــل مســمى مجلــس حمايــة البيئــة 
إلى مســمى الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة بموجــب القــرار الجمهــوري رقــم 

 .)101(

كان لخطــوة تحويــل مجلــس حمايــة البيئــة الــذي كان يتبــع رئاســة الــوزراء 
إلى هيئــة تتبــع وزارة الميــاه والبيئــة أثــره الســلبي علــى قيــام الهيئــة بواجباتهــا 
جميــع  بيــن  يربــط  كان  الــذي  المجلــس  فتحويــل  البيئــة.  علــى  والحفــاظ 
أفقــد  معينــة  وزارة  تتبــع  هيئــة  إلى  بالبيئــة  المعنيــة  الحكوميــة  الــوزارات 
هــذه الهيئــة قوتهــا وميزتهــا الهامــة وهــي التنســيق بيــن هــذه المؤسســات 
الحكوميــة. فقــد كان المجلــس بموجــب القانــون يقــع علــى مســتوى أفقــي 
واحــد مــع الــوزارات الأخــرى، بينمــا حاليــاً أصبحــت الهيئــة )المجلــس( تتبــع 
وزارة الميــاه وبالتــالي لا تســتطيع اتخــاذ قــرارات تتعلــق بمهــام وزارات أخــرى 
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مــن أجــل منــع تدهــور البيئــة في القطاعــات البيئيــة الأخــرى غيــر قطــاع الميــاه، 
خاصــةً في ظــل التضــارب والنــزاع الحــالي بيــن هــذه الــوزارات حــول القضايــا 

البيئيــة.  والمشــكلات 

علــى ســبيل المثــال، لا تســتطيع الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة اتخــاذ قــرار 
يتعلــق بالمبيــدات الضــارة بالبيئــة كــون هــذا الموضــوع يتعلــق بــوزارة الزراعــة 
القانــون،  بموجــب  الزراعــة،  وزارة  تقــوم  وبالتــالي  القانــون.  بموجــب  والــري 
بالأخــذ علــى عاتقهــا مهمــة حمايــة البيئــة مــن هــذه المبيــدات دون الرجــوع 
لــوزارة الميــاه والبيئــة والهيئــة التابعــة لهــا. هــذه القضيــة تنطبــق أيضــاً علــى 
القضايــا الخاصــة بحمايــة الثــروة الســمكية وبيئاتهــا والتــي تنــدرج ضمــن مهام 
وزارة الثــروة الســمكية منفــردة، وكذلــك حمايــة البيئــة البحريــة والمعنــي بهــا 
وزارة النقــل عبــر الهيئــة العامــة للشــئون البحريــة التابعــة لهــا، وهكــذا بالنســبة 

لبقيــة المجــالات. 

الســلبية  النتيجــة  يكــن  لــم  الحكوميــة  المؤسســات  بيــن  التنســيق  غيــاب 
هــذه  بيــن  شــديد  تنافــس  ظهــور  في  تســبب  بــل  الإجــراء،  لهــذا  الوحيــدة 
المؤسســات فيمــا يتعلــق بالقضايــا البيئيــة وأصبحــت كل مؤسســة تصــدر 
لنفسها قانوناً أو لائحة قانونية يعطيها الحق في حماية البيئة دون التنسيق 
مــع هيئــة حمايــة البيئــة ممــا تســبب في النــزاع والتداخــل بيــن اختصاصــات 
الرئيســي  الهــدف  مــع  كبيــر  بشــكل  يتعــارض  وهــذا  المؤسســات،  هــذه 
مــن إنشــاء الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة الــذي اعتبرهــا القــرار الجمهــوري 
رقــم )101( المذكــور أعــاه »هــي جهــاز الهيئــة الرســمي المختــص بالبيئــة 

المتجــددة«. الطبيعيــة  المــوارد  علــى  والحفــاظ 

لازال هنــاك قصــور كبيــر في فهــم التنــوع الحيــوي البيئــي، ســواءً البــري أو 
البحــري، ونقــص في الوعــي لــدى صنــاع القــرار والسياســات، وكذلــك لــدى 
أجهــزة القضــاء والأجهــزة الإداريــة في المؤسســات المختلفــة. ينعكــس هــذا 
المتحكمــة في  البيئيــة  القوانيــن  علــى صياغــة  والوعــي  الفهــم  القصــور في 
البيئيــة  التشــريعات  فــإن  ولذلــك،  البيئــة.  علــى  والحفــاظ  البيئيــة  الإدارة 
والمــوارد  البيئيــة  الموائــل  لإدارة  كافيــة  غيــر  تعــد  المؤسســية  والآليــات 
الطبيعيــة، وخاصــة تلــك المناطــق ذات الأهميــة والحساســية البيئيــة وكذلــك 
التنــوع  وقيــم  الاســتدامة  مبــادئ  تضميــن  يتــم  لــم  الطبيعيــة.  المحميــات 
الحيــوي والحفــاظ علــى الحيــاة البريــة بشــكل كافٍ في الخطــط والسياســات 
تطويــر  مســئوليات  أن  كمــا  القطاعــات.  ومختلــف  الوطنيــة  الإنمائيــة 
السياســات مجــزأة بيــن العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة والتــي تتصــف 
بالمركزيــة الشــديدة والغيــاب التــام للتنســيق فيمــا بينهــا لخدمــة القضايــا 
البيئيــة. هــذا بالإضافــة إلى عــدم وجــود دور أو ضعــف في مســتوى مشــاركة 
الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات  المحليــة،  والمجتمعــات  الخــاص،  القطــاع 
وجمعيــات المــرأة في عمليــة التخطيــط والإدارة لمختلــف القضايــا البيئيــة. 

أدى نقــص الإدراك بأهميــة الأنظمــة البيئيــة لــدى صنــاع القــرار والسياســات 
المؤسســات  الملائمــة في مختلــف  الضــارة غيــر  السياســات  إلى عــدد مــن 
الحكوميــة. فعلــى ســبيل المثــال، توفــر السياســات الزراعيــة دعــم المزارعيــن 
بصــورة  الأســمدة  اســتخدام  السياســة  هــذه  عــن  نتــج  والتــي  بالأســمدة، 
كمهــا في المجــاري المائيــة وممــا يتبــع ذلــك مــن  مفرطــة ممــا أدى إلى ترا
الــذي  الغــذائي  الإثــراء  المغذيــة ونشــوء ظاهــرة  الكيميائيــة  العناصــر  زيــادة 

ينتــج عنــه تدهــور الأنظمــة البيئيــة المائيــة.

في مجــال المــوارد الســمكية والأحيــاء البحريــة، أدى عــدم كفايــة السياســات 
والخطــط التــي تحمــي النظــم البيئيــة الخاصــة بهــا، والقوانيــن غيــر الفعالــة 
واللوائــح التــي تنظــم اصطيــاد الأســماك، وكذلــك غيــاب خطــط إعــادة التأهيل 
والاســتعادة للأنــواع المهــددة بالانقــراض، والنظــم البيئيــة المهــددة بالخطــر، 
وكذلــك نقــص خطــط إدارة المصائــد الســمكية وضعــف المعرفــة والوعــي 
بأهميــة الأنظمــة البحريــة الحساســة التــي لهــا علاقــة وثيقــة بالثــروات البحريــة، 
هــذه  علــى  الحفــاظ  تجــاه  الاجتماعيــة  للمســئولية  الافتقــار  إلى  بالإضافــة 

الأنظمــة البيئيــة البحريــة إلى تدهــور الثــروات البحريــة والبيئــات التــي تصاحبها 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى  علــى  كبيــر  بشــكل  ســلباً  يؤثــر  ممــا 

للمجتمعــات الســاحلية.  

علــى  مســتمر  إجهــاد  إلى  أدى  اليمنيــة  الجمهوريــة  في  الحضــري  النمــو 
المواطــن البيئيــة المختلفــة. زيــادة النمــو الســكاني المســتمر، وزيــادة الهجــرة 
اســتخدام  تخطيــط  وســوء  الحضريــة،  المناطــق  إلى  الريــف  مــن  الداخليــة 
الأراضــي، والخطــط الحضريــة القديمــة والتــي بحاجــة إلى تحديــث، جميعهــا 
أدى إلى تدهــور الأراضــي الزراعيــة وتحولهــا إلى اســتخدامات ســكنية وتجاريــة 
وخطــط  الأراضــي  لاســتخدامات  شــاملة  خطــط  وجــود  عــدم  والصناعيــة. 
نمــو مناطــق ســكنية عشــوائية علــى حســاب  إلى  أدى  الســكنية  الأراضــي 
ملحــوظ  تهديــد  النهايــة  في  عنــه  ســينتج  ممــا  للزراعــة  الصالحــة  الأراضــي 
ومتوقــع للأمــن الغــذائي لليمــن. وقــد يكــون القانــون قــد أشــار إلى حــد مــا 
هنــاك  أن  إلا  الزراعيــة،  الأراضــي  علــى  وتأثيــره  العمــراني  التوســع  لعمليــة 
كثــر لتجنــب التلاعــب علــى النصــوص القانونيــة،  حاجــة لذكــر ذلــك بتفاصيــل أ
المحميــات  مناطــق  حــول  الأراضــي  باســتخدامات  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة 
الطبيعيــة وبالقــرب مــن البيئــات الســاحلية الحساســة كبيئــات المانجــروف 
والشــعاب المرجانيــة وغيرهــا. كمــا يجــب تحديــد مســافة البعــد عــن خــط 
الســاحل في مــواد القانــون اليمنــي المعنيــة بالبيئــات الســاحلية والبحريــة، 
والتــي تســمى منطقــة الحمايــة التــي يجــب فيهــا الامتنــاع عــن البنــاء بالقــرب 
الــدول  مــن  العديــد  في  بــه  معمــول  هــو  كمــا  اليمنــي  الســاحل  خــط  مــن 

الســاحلية. 

بالإضافــة إلى العجــز والقصــور في الجوانــب التشــريعية والسياســات المذكــورة 
بالمؤسســات  خاصــة  جديــدة  ولوائــح  تشــريعات  اســتحداث  يتــم  أعــاه، 
الحكوميــة المختلفــة ذات العلاقــة بالبيئــة بشــكل مجــزأ مماثــل لمــا حــدث 
التداخــل  مشــاكل  تفاقــم  إلى  يــؤدي  وبالتــالي  الســابقة،  التشــريعات  في 
والتضــارب بيــن التشــريعات والقواعــد واللوائــح المرتبطــة بــالإدارة المجــزأة 
البيئيــة في  التشــريعات  البيئيــة. كمــا يؤخــذ علــى  للمــوارد  المنســقة  وغيــر 
كتمالهــا في العديــد مــن النواحــي البيئيــة بمــا في  الجمهوريــة اليمنيــة عــدم ا
ذلــك: قانــون الميــاه، وقانــون الغابــات، وقانــون حيــازة الأراضــي، وتســجيل 
الآفــات  وقانــون  والأعــاف،  الأســمدة  وقانــون  الزراعيــة،  الأراضــي  حيــازة 
والأمــراض النباتيــة، وقانــون التعامــل مــع المبيــدات. إضافــة إلى مــا ســبق، لا 
تغطــي القوانيــن الحاليــة قضايــا التنميــة المســتدامة بطريقــة شــاملة والتــي 
تتطلــب إطــاراً شــاملاً. كمــا لــم تتــم بعــد تغطيــة قضايــا التغيــرات المناخيــة 
والتكيــف معهــا كقضيــة مجتمعيــة مهمــة، وهــذه القضيــة تتطلــب إعطائهــا 

الأولويــة في إجــراءات وضــع النصــوص القانونيــة المتعلقــة بهــا. 

تعمل المؤسســات الحكومية حالياً ضمن أطر تنظيمية ومؤسســية معقدة 
وغيــر متجانســة تتجاهــل مفاهيــم الإدارة البيئيــة المتكاملــة. وينعكــس ذلــك 
مــن خــال الافتقــار الواضــح للتنســيق بيــن الــوزارات والهيئــات علــى جميــع 
المســتويات المختلفــة، وبالتــالي يــؤدي إلى عــدم كفايــة عمليــات صنــع القــرار 
واتخــاذ القــرارات الكافيــة لحمايــة البيئــة. عــدم وضــوح الرؤيــة في المســؤوليات 

يظهــر جليــاً في السياســات الحاليــة والتشــريعات والمهــام المؤسســية.

هنــاك عــدة دوافــع عرضيــة تســاهم في هيمنــة الاقتصــاد الكلــي غيــر الملائمــة 
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن خســارة للنظــم البيئيــة البرية والســاحلية والبحرية 
في اليمــن. مــن بيــن هــذه الدوافــع، زيــادة مســتوى الفقــر، وقوانيــن الصيــد غيــر 
الفعالــة، والسياســات والخطــط غيــر الملائمــة التــي تحمــي الأنظمــة البيئيــة، 
المتدهــورة  البيئيــة الحساســة  الموائــل  التأهيــل واســتعادة  إعــادة  وغيــاب 
وكذلــك الأنــواع المهــددة للانقــراض، والنقــص المعــرفي والوعــي المجتمعــي 
لقيــم الأنظمــة البيئيــة وأهميتهــا الخدميــة والســلعية لرفاهيــة الســكان، إلى 
جانــب الافتقــار اللاحــق للمســئولية الاجتماعيــة تجــاه الحفــاظ علــى الأنظمــة 
البيئيــة المختلفــة والاســتخدام المســتدام للمــوارد الطبيعيــة القابلــة للنفــاذ.
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أدت علاقــة العمــل اللامركزيــة بيــن المؤسســات الحكوميــة المعنيــة بالبيئــة 
لوقــف  الشــاملة  الجهــود  بيــن  والمواءمــة  والتكامــل  التنســيق  إلى ضعــف 
تدهــور المــوارد الطبيعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، أصبــح قانــون الميــاه بــا قــوة 
عندمــا أوكلــت مســئولية قطــاع الــري إلى وزارة الزراعــة والــري، ممــا أعطــى 
لمــاك الأراضــي الزراعيــة القــوة والنفــوذ لحفــر واســتخدام المــوارد المائيــة 

خــارج رقابــة وزارة الميــاه وقانــون الميــاه رقــم )33(.

قــد يكــون مــن غيــر المنطقــي الحديــث عــن حمايــة البيئــات اليمنيــة في ظــل 
الماليــة  المــوارد  كل  وُجهــت  حيــث  ســنوات  ثمانيــة  منــذ  الدائــرة  الحــرب 
آلــة الحــرب، كمــا حولــت المســاعدات والمنــح الدوليــة  الوطنيــة إلى تدويــر 
التــي كانــت مخصصــة للمجــالات البيئيــة إلى عمليــات الإغاثــة والمســاعدات 
الإنســانية. ولكــن إذا مــا نظرنــا إلى الدعــم المــالي الوطنــي للجهــات البيئيــة 
قبــل الحــرب، فنجدهــا محــدودة للغايــة حيــث كانــت المؤسســات المعنيــة 
والمنــح  المســاعدات  علــى  رئيســي  بشــكل  تعتمــد  البيئــة  علــى  بالحفــاظ 
التــي تقدمهــا المنظمــات والهيئــات الدوليــة. تحــد المــوارد الماليــة المحــدودة 
التعــاون  علــى  الحكوميــة  المؤسســات  قــدرة  مــن  المعلومــات  ونقــص 
والتنســيق فيمــا بينهــا. عــاوة علــى ذلــك، هنــاك عــدد مــن الأســباب الجذريــة 
التــي تؤثــر علــى أداء هــذه المؤسســات ذات العلاقــة بــإدارة البيئــة. تشــمل 
هــذه الأســباب، عــدم كفايــة القــوى العاملــة المتخصصــة والمؤهلــة في هــذه 
كتمــال الهيــكل التنظيمــي والتوصيــف الوظيفــي، وعــدم  المؤسســات، وعــدم ا
وجــود نظــام تقييــم لأداء الموظفيــن والمرتبــط بغيــاب اللوائــح التنظيميــة 

الداخليــة. 

عوضـا�ً عـن� ذل��ك، هنــاك عدــم وض�ـوح  في مهــام هــذه المؤسســات علــى حــدة، 
بــل وهنــاك تكــرار فيمــا بينهــا في أداء مهــام معينــة.  فعلــى ســبيل المثــال، 
الحكوميــة  المؤسســات  مــن  عــدد  هنــاك  البحــري،  بالتلــوث  يتعلــق  فيمــا 

التــي تــوكل إلى نفســها مهــام مكافحــة التلــوث البحــري. فمثــاً، الهيئــة العامــة 
للشــئون البحريــة يفوضهــا القانــون بمعالجــة التلــوث البحــري مــن مصــادره 
المختلفــة، بينمــا تعــد هــذه المهمــة مــن ضمــن المهــام المخولــة بهــا الهيئــة 
الهيئــة العامــة لأبحــاث علــوم البحــار  العامــة لحمايــة البيئــة. وهنــاك أيضــاً 
والأحيــاء المائيــة، التابعــة لــوزارة الثــروة الســمكية، والتــي أوكلــت إلى نفســها 
مهمــة دراســة وتقييــم الأثــر البيئــي للملوثــات علــى البيئــة البحريــة للجمهورية 
التنظيمــي  الهيــكل  البيئــي ضمــن  التلــوث  أبحــاث  مركــز  وإنشــاء  اليمنيــة، 
للهيئــة. هــذا التداخــل والتضــارب في المهــام أحــد الأمثلــة علــى عــدم التنســيق 
بيــن الجهــات الحكوميــة المختلفــة والتــي يفتــرض أن يكــون هنــاك تكامــل 

وتنســيق في أداء المهــام بينهــا البيــن. 

ولقــد أثــرت الحــرب الدائــرة حاليــاً في الجمهوريــة اليمنيــة بشــكل فــادح علــى 
النظــام البيئــي فيهــا وذلــك مــن خــال إضعــاف القوانيــن البيئيــة الصــادرة إلى 
الآن رغــم جميــع الســلبيات التــي ترافقهــا وذكرناهــا ســابقاً. فقــد لوحظــت 
العديــد مــن الآثــار الســلبية خــال الســنوات الماضيــة علــى الأنظمــة البيئيــة 
اليمنيــة بســبب هــذه الحــرب. انشــغال ســلطات الدولــة المتناحــرة بالحــرب 
الدائــرة، وانهيــار المنظومــة الماليــة للدولــة بمــا فيهــا مــن ميزانيــات تشــغيلية 
للمؤسســات المتعلقــة بالبيئــة، بالإضافــة إلى تحــول الدعــم المــالي الــدولي 
الــذي كان يُقــدم ســابقاً لهــذه المؤسســات مــن أجــل مســاعدتها علــى الحفــاظ 
علــى البيئــة، أدت جميعهــا إلى تــرك البيئــة الطبيعيــة دون حمايــة خــال هــذه 
الحــرب. ونتيجــة لذلــك أصبحــت القوانيــن والتشــريعات المذكــورة أعــاه غيــر 
نافــذة ولا تمتلــك القــوة الكافيــة للتنفيــذ علــى الأرض كمــا يحــدث عــادةً في 
مثــل هــذه الظــروف. وبالتــالي، تســببت الحــرب الدائــرة في إضافــة ســلبيات 
أخــرى إلى الســلبيات المتعلقــة بالثغــرات القانونيــة والتشــريعية والإداريــة 
البيئيــة، وافتقارهــا إلى الدقــة والوضــوح بالإضافــة إلى تداخــل ازدواج بعــض 

القوانيــن وغيــاب البعــض الآخــر.

الخاتمة والتوصيات
ســعت الجمهوريــة اليمنيــة علــى مــدار الثلاثــة العقــود الماضيــة إلى تطويــر 
الإطــار التشــريعي والمؤسســي المعنــي بحمايــة البيئــة. كمــا قامــت بالتوقيــع 
علــى عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة مــن أجــل الوصــول إلى هــذا 
الهــدف. كمــا قامــت بســن العديــد مــن القوانيــن واللوائــح التــي اعتبــرت في 
حينهــا خطــوة كبيــرة وقفــزة نوعيــة تــؤدي إلى الحفــاظ علــى البيئــة والتنــوع 
هــذه  والتحديــث في  التطــور  كبــة  أن موا غيــر  الطبيعيــة.  والمــوارد  الحيــوي 
القوانين والتشريعات كان غير كافٍ من أجل مزيد من الحماية البيئية. كما 
أن التداخــل والازدواج في التشــريعات والقواعــد واللوائــح المرتبطــة بــالإدارة 
البيئيــة المجــزأة وغيــر المنســقة أدى إلى ضعــف تنفيــذ السياســات البيئيــة 
الوطنيــة علــى أرض الواقــع. غيــاب الدعــم المــالي والميزانيــات التشــغيلية 
الكافيــة بالإضافــة إلى ضعــف الإمكانيــات وعــدم توفــر أجهــزة الرصــد والمتابعة 
والمختبــرات المجهــزة للقياســات البيئيــة المختلفــة، جميعهــا أدى إلى ضعــف 

إنفــاذ المــواد القانونيــة في مختلــف المجــالات البيئيــة.

تحتــاج الدولــة وبشــكل عاجــل البــدء في مراجعــة سياســاتها البيئيــة وقوانينهــا 
والشــروع في  مــا،  نوعــاً  أصبحــت قديمــة  والتــي  بذلــك،  المتعلقــة  الوطنيــة 
إجــراء عــدة تعديــات في الأطــر المؤسســية والتشــريعية مــن أجــل تحديــث 
التــي  والتحديثــات  للتعديــات  كبــة  موا تكــون  حتــى  النافــذة  القوانيــن 
أقرتهــا الاتفاقيــات والمؤتمــرات البيئيــة الدوليــة الأخيــرة. كذلــك تحتــاج هــذه 
التفاصيــل وإفــراد قوانيــن  التشــريعات والقوانيــن واللوائــح إلى مزيــد مــن 
التفاصيــل.  هــذه  كل  تســتوعب  الأهميــة  ذات  البيئيــة  بالمشــاكل  خاصــة 
والتشــريعات  السياســات  وتنســيق  لتعديــل  واضحــة  متطلبــات  فهنــاك 
المتعلقــة بقضايــا التنــوع الحيــوي والحفــاظ عليهــا، وكذلــك الثــروة الســمكية 

واســتدامتها، وقضايــا الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة، والقضايــا القطاعيــة 
البيئيــة  الإدارة  تشــريعات  مــع  وتنســيقها  تعديلهــا  يجــب  بحيــث  الأخــرى، 
المتكاملــة مــن أجــل تســهيل الإدارة البيئيــة الفعالــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
يجــب أن يكــون هنــاك قانــون خــاص بحمايــة الهــواء الجــوي مــن الانبعاثــات 
ومصــادره،  التربــة  بتلــوث  خــاص  قانــون  وكذلــك  تلوثــه،  إلى  تــؤدي  التــي 
وقوانيــن خاصــة بالغابــات، والمناطــق المحميــة والحيــاة البريــة، والمناطــق 
والجــزر،  الحساســة،  البيئيــة  والأنظمــة  الحضريــة،  والتوســعات  الســاحلية، 

إلــخ. الصلبــة،  المخلفــات  وإدارة 

تعزيــز الأداء المؤسســي في إدارة المــوارد الطبيعيــة للدولــة، وإعــادة التنســيق 
والتفاهــم بيــن الهيئــات الحكوميــة ذات العلاقــة بالبيئــات المختلفــة مــن أهــم 
الإجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا بشــكل عاجــل مــن أجــل مواجهــة التدهــور 
الحاصــل في الأنظمــة البيئيــة اليمنيــة. إعــادة الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة إلى 
وضعهــا الســابق، بغــض النظــر عــن تســميتها، بحيــث تصبــح تابعــة بشــكل 
مباشــر للســلطة العليــا للبــاد، كرئاســة الجمهوريــة أو رئاســة الــوزراء، ســوف 
يمنــح هــذه الهيئــة القــوة الكافيــة لإنفــاذ القوانيــن الخاصــة بالبيئــة. كمــا يُنصــح 
أن تُضــم كل الإدارات المعنيــة بالبيئــة في المؤسســات الحكوميــة المختلفــة 
إلى هــذه الهيئــة بحيــث تكــون الهيئــة، أو مســماها الجديــد، هــي المســئولة 
كليــاً عــن كل القضايــا البيئيــة في مختلــف المجــالات، وبالتــالي تضمــن الهيئــة 
التنســيق بيــن التخصصــات والمجــالات المختلفــة المعنيــة بالأنظمــة البيئيــة 
البيئيــة  والحوكمــة  للبيئــة  المتكاملــة  الإدارة  إلى  تصــل  حتــى  المختلفــة 
الســليمة، ومــن أجــل تجنــب التداخــل والتضــارب في الصلاحيــات فيمــا بيــن 

هــذه المؤسســات كمــا هــو واضــح حاليــاً. 
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للمؤسســات  والقانونيــة  التشــريعية  الأطــر  وتحســين  تطويــر  إجــراءات  إن 
المتخصصيــن  بمشــاركة  تتــم  أن  يجــب  بالبيئــة  العلاقــة  ذات  الحكوميــة 
القانونيــة  الجوانــب  في  المتخصصيــن  مــع  البيئيــة  المجــالات  مختلــف  في 
والتشــريعية. كذلــك، يجــب ألا يغفــل هــذا الإجــراء مشــاركة القطــاع الخــاص، 
ومنظمــات المجتمــع المــدني والمجتمعــات المحليــة، وخاصــةً فئــات المــرأة 
القانونيــة  التعديــات  في  والضعيفــة  المهمشــة  والمجتمعــات  والشــباب 

القادمــة. 
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


